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 بعد حمد االله سبحانه وتعالى،أتقـدم بإهـداء هذا الجهد العلمي مقروناً          

 :بالدعاء والشكر والعرفان إلى 

 نايف بن عبد العزيز     وزير الداخلية/ صاحب السمو الملكي الأمير  

 .        لتفضله بتمكيني من الدراسة بالأكاديمية
محمد بن سليمان المهوس ، رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام،          /لشيخومعالي ا 

    ،  نائب رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ،سليمان بن عثمان الفالح /وفضيلة الشيخ

 .        على تسهيل أمر التحاقي بالأكاديمية
 عبداالله بن مبارك آل رشود ،/ وأخص بالشكر والدي فضيلة الشيخ 

 .ى دعمه لي ووقوفه معي قبل وأثناء دراستي       عل

والشكر موصول لكل من هيأ لي الجو المناسب لإعداد هذه الدراسة وأخص بذلك 

علي بن عبداالله الرشـود، /والدتي،وإخواني،وزوجتي، وكذلك لأخوالي الأستاذ

 .مبارك بن عبداالله الرشـود/والأستاذ
 أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية        كما لا يفوتني أن أوجه شكري وتقديري إلى       

عبد العزيز بن صقر الغامدي رئيس الأكاديميـة ،         / وعلى رأسها الأستاذ الدكتور   

والذي لم يتوان في تذليل ما يعترض الدارسين بالأكاديمية من صعوبات في البحث             

كما أوجه رسالة شكر خاصة إلى قسم العدالة الجنائية،خاصـةً صـاحب            .  العلمي

محمد المدني بوساق رئيس القسم ، على جهوده الدائبـة          / يلة الأستاذ الدكتور  الفض

من أجل رفع مستوى البحث العلمي الشرعي والقانوني بالقسم، وفضيلة المستشار           

فؤاد عبد المنعم أحمد، الأستاذ بالقسم ،والذي كان له الفضل بعد االله فـي              / الدكتور

 .اختياري لموضوع الدراسة

 من قبل ومن بعد على ما يسر وأعان،وصلى االله وسلم على نبينـا    فلله  الحمد 

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 ٢١٥

                  

                     
                 

 

 فهرس الآيات القرآنية/              أ 
 
 
 

        

    م

              

            

 الآيـــة          

   

   

 رقمها 

 

  رقم 

 الصفحة
   )      سورة آل عمران (        

م أمة يدعون إلى ولتكن منك" -١

 ..."الخير

٧٥   ١٠٤    

   )سورة المائدة (          

ومن أحياها فكأنما أحيا "... -٢

 "الناس جميعاً 

١٠٣   ٣٢  

فاحكم بينهم بمـا أنزل االله "  -٣

 ..."ولا تتبع أهواءهم

٦٣    ٤٨ 

وأن احكم بينهم بمـا أنزل " -٤

 ..."االله

٦٣-٣  ٤٩ 

   )سورة مريم (          

  ٢٤   ١٢ "وآتيناه الحكم صبياً     "  -٥
 



 ٢١٦

 
 
 
 

           

 فهرس الأحاديث النبوية/ ب
 
 
 
 
 
 

  رقم           طرف الحديث    م

 الصفحة
  )أ              (  

إذا حكـم الحاكم فاجتهـد ثـم "  -١

 ..."أصاب

  ٦٤ 

 ٧٣   ..."ألا من كنت جلدت له ظهراً " -٢
 
٣- 
 

نكم تختصمون إنما أنا بشر ، وإ"

 ... "إلي

 
  ٨٣ 



 ٢١٧

  )ب             (  

صلى االله عليه –بعثني رسول االله " -٤

 إلى اليمن قاضياً، فانتهينا -وسلم

 ..."إلى قوم قد بنوا زُبية

 
 

٩٨-٩٢ 

  )ل            (  

لايقضينّ حكـمٌ بين اثنين وهـو " -٥

 "غضبان 

 
  ٨٩ 

  )م           (  

   ٧٦   " فليس مني من غشّ"...  -٦

 
 
 
 
 
 

                               

 فهرس الآثار/ ج                                
 
 
 
 

             

   

    م

           

             طـرف الأثر

  رقم 

 الصفحة

  )أ                (  

أنّ عبداالله بن مسعود حكم على رجل  -١

 ي ملحفتهاوُجد مع امرأة ف

 
٩٨-٩٣ 

  )ع                (  



 ٢١٨

عن حكم -رضي االله عنه-عدول علي -٢

 أصدره بقتل قصاب

  ١٠٣ 

  )و                (  

واجعلْ لمن ادعى بينة أمداً ينتهي  -٣

 إليه

    
   ٩٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس الأعلام/            د 

 
 

                

   

    م

       

 لعَلَــم        ا
 

  رقم 

 الصفحة
 

          

 )أ           (  
 

 

 ٨٨             أشــهب -١   
         

 )ج            (  
 

 



 ٢١٩

 ٨٨            الجصـاص -٢   
 )خ           (   

 

 

 ٧٥           ابن خـلدون -٣  
 )ح           (   

 

 

 ١٠٢             سحنـون -٤  

  ٩٣    رخسي       السـ -٥  
 )ف           (   

 

 

   

  ٦- 

        

         ابن فرحـون

 
   ٨٥   
 

         

 )ق          (  
 

 

 ٢٥            القـرافي -٧  

  ٦٣            ابن القيم -٨  
          

 )م           (  
 

 

 ٦٦            المـاوردي -٩ 

 ٨٧            ابن مفـلح -١٠ 

    أبو المهلب هيثم بن    -١١ 

         سليمان

    
   ٨٦  
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مجمع اللغة العربية، :،القاهرة"المعجم الوسيط"أنيس،وآخرون،,إبراهيم •

 ).ت.د(الطبعة الثانية

ييز في المملكة العربية نظام الطعن بالتم" إبراهيم،محمد محمود، •

 .) هـ١٤١٩(معهد الإدارة العامة،:،الرياض"السعودية،دراسة تحليلية

نظرية الدفوع للدعوى القضائية في الفقه " أبو النور،محمود محجوب، •

الدار السودانية للكتب،الطبعة :،الخرطوم"الإسلامي،دراسة مقارنة

 ).هـ١٤٢٠(الأولى،

: الإسكندرية, " في قانون المرافعاتنظرية الأحكام " أحمد،, أبو الوفا •

 ). م١٩٨٩(الطبعة السادسة،, منشأة المعارف

أصول النظام القضائي في المملكة العربية " أبو سعد،محمد شتا، •

مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الطبعة الأولى، : ،الرياض "السعودية 

 ).هـ١٤٠٣( 

تعـليق فقـهي المعارضة في الأحكام الجنائية،"أبو سعد،محمد شتا، •

 ).م٢٠٠١(دار الجامعة الجديدة للنشر،:،الإسكندرية"وقضائي



 ٢٢١

، "النظام القضائي في المملكة العربية السعودية"أبو طالب،حامد محمد، •

 ).هـ ١٤٠٤(دار الفكر العربي،: القاهرة 

منشأة : ، الإسكندرية" الإجراءات الجنائية"،عامر، محمد زكي أبو  •

 ).م١٩٩٤(،المعارف

: ، الإسكندرية"ائبة الخطأ في الحكم الجنائيش"،ر،محمد زكيعامأبو   •

 ).م١٩٨٥(،دار المطبوعات الجامعية

الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه "أحمد،فؤاد عبد المنعم،وآخرون، •

الإسلامي مع التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية ومصر 

 ).م١٩٩٣(مؤسسة شباب الجامعة، :، الإسكندرية"والكويت

التنظيم القضـائي في المملكة العربية "آل الشيخ، حسن عبد االله ،  •

 ).هـ١٤٠٣(تهامة،الطبعة الأولى،: ،جدة"السعودية 

لمحات حول القضاء في المملكة "،آل الشيخ،عبد العزيز بن عبد االله •

 ).ـه١٤٢١(،ة الثانيةععالم الفوائد،الطب:،الرياض"العربية السعودية

التنظيم القضائي في المملكة العربية  "،آل دريب،سعود بن سعد •

، "السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية

 ).هـ١٤١٩(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،: الرياض

" ، )هـ٦٣١:توفي سنة(سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد،,الآمدي •

بي،الطبعة دار الكتاب العر: بيروت,"الإحكام في أصول الأحكام

 ) .هـ١٤٠٤(الجميلي،سيد،: الأولى،تعليق

أسنى المطالب "،)هـ٩٢٦:توفي سنة(،أبو يحي زكريا،الأنصاري •

  ).ت.د(،المكتبة الإسلامية،"شرح روض الطالب



 ٢٢٢

الطرق "، )هـ٧٥١:توفي سنة(ابن القيم،شمس الدين أبوعبداالله محمد، •

يون،بشير ع:دار البيان، تحقيق:،دمشق"الحكمية في السياسة الشرعية

 ).هـ١٤١٠(الزحيلي،محمد، الطبعة الأولى،  : محمد،وتقديم

توفي (ابن النجار،تقي الدين محمد أحمد الفتوحي،الشهير بابن النجار، •

، "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات"،)هـ٩٧٢:سنة

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، :بيروت

 ). هـ١٤١٩(لطبعة الأولى،التركي،عبداالله ،ا:تحقيق

 ،"المحلى"،)هـ٤٥٦:توفي سنة(،حزم،أبو محمد علي بن أحمدابن  •

،  زيدان أبو المكارم حسن،: العربية،صححهيةمكتبة الجمهور:القاهرة

 . )ـه١٣٨٧(

 ، "المقدمة"،)هـ٨٠٨:توفي سنة( خلدون،عبد الرحمن بن محمدابن •

،علي، الواحدعبد : تحقيق،دار نهضة مصر للطبع والنشر: القاهرة

 ).د،ت(،الطبعة الثالثة

الديباج المذهب "،)هـ٧٩٩:توفي سنة(،براهيم بن علي،إفرحونابن  •

 . )د،ت(دار الكتب العلمية،: ،بيروت"في معرفة أعيان علماء المذهب

تبصرة الحكام في "،)ـه٧٩٩:توفي سنة(،براهيم بن عليإفرحون،ابن  •

  الكليات الأزهرية،مكتبة:، القاهرة"قضية ومناهج الأحكامأصول الأ

 .)ـه١٤٠٦(،الأولى الطبعة

حـاشية "،)هـ١٣٩٢:توفي سنة(عبد الرحمن بن محمد،,ابن قاسم •

، الطبعة السـادسة ،          )د،ن(،"الروض المربع شـرح زاد المستقنع

 ).هـ١٤١٤(



 ٢٢٣

،  )هـ٦٢٠:توفي سنة(،بو محمد عبد االلهأ، موفق الدين ةقدامابن  •

عبد ،التركي:طباعة، الطبعة الأولى، تحقيقهجر لل: ،القاهرة"المغني"

  ). ـه١٤٠٩(،      عبد الفتاح،و الحلو  االله بن عبد المحسن

توفي (ابن كثير،أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر، •

دار هجر للطباعة :،القاهرة"البداية والنهاية" ، )هـ٧٧٤:سنة

 ).هـ١٤١٨( والنشر،الطبعة الأولى،

المبدع "، )هـ٨٨٤:توفي سنة(،براهيم بن محمدإسحاق إمفلح، أبو ابن  •

 ).ـه١٤٠٢(،كتب الإسلاميمال: ، دمشق"في شرح المقنع

 ، )٧١١:توفي سنة(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،,ابن منظور •

 ).هـ١٤١٤(دار صادر، الطبعة الأولى،:بيروت,"لسان العرب " 

 الأشباه " ،)ـه٩٧٠:توفي سنة(،يم، زين الدين بن إبراهيمابن نج •

 ).ـه١٤٠٣(،الأولى دار الفكر، الطبعة: ، دمشق"والنظائر

البحر الرائق "،)ـه٩٧٠:توفي سنة(،يم،زين الدين بن إبراهيمابن نج •

 ).ت.د(،دار الكتاب الإسلامي،الطبعة الثانية،"قائقد الزشرح كن

, "مبادىء قانون أصول المحاكمات الجزائية"البحر،ممدوح خليل، •

 ). م١٩٩٨(قافة للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى،مكتبة دار الث:عمان

جامعة الكويت، : ، الكويت"نظام القضاء الإسلامي "،سماعيلإالبدوي،  •

 . )ـه١٤١٠ (،الطبعة الأولى

، )د،ن(،"العقوبة في القانون الجنائي المصري"بكير،سلوى توفيق، •

 ).م٢٠٠٠(الطبعة الأولى،

دلائل النبوة " ،)هـ٤٥٨:توفي سنة(البيهقي،أبوبكر أحمد بن الحسين، •

: دار الكتب العلمية، تعليق:،بيروت"ومعرفة أحوال صاحب الشريعة

 ) .هـ١٤٠٥(قلعجي،عبدالمعطي،الطبعة الأولى،



 ٢٢٤

-١٣٤٥( عاماً ٧٤التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال  •

،أعدته لجنة متخصصة بوزارة العدل في المملكة العربية )هـ١٤١٨

 ).هـ١٤١٩(نية،السعودية،الطبعة الثا

،بحث "الاختصاص الجنائي لديوان المظالم "التميمي،تركي بن عبداالله ، •

تخرج مقدم لنيل درجة الدبلوم في دراسة الأنظمة ، معهد الإدارة 

 ).هـ١٤٢٠(العامة،

نيل الابتهاج بتطريز " ،:)توفي سنة(التنبكتي،أحمد بن أحمد، •

 ).د،ت( العلمية،دار الكتب:،بهامش الديباج المذهب،بيروت"الديباج

, "أصول المحاكمات  الجزائية"جلال،وآخرون،,ثروت •

الطبعة ,المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع:بيروت

 ). هـ١٤١٦(الأولى،

دارالكتب :،بيروت"التعريفات "الجرجاني،علي بن محمد، •

 ).هـ١٤٠٣(العلمية،الطبعة الأولى،

شرح أدب "،)هـ٣٧٠:توفي سنة(،الجصاص، أبو بكر أحمد بن على •

 ).ـه١٤٠٠ (،، أسعد طرابزوني الحسيني"القاضي

ولاية المظالم في الإسلام وتطبيقها في "جعفر،محمد أنس قاسم ، •

 ).ت . د( دار النهضة العربية،:،القاهرة"المملكة العربية السعودية 

, "أصـول النقض الجنائي وتسبيب الأحـكام" مجدي،, الجندي •

الطبعة , تار للطباعة والنشرشركة مطابع المخ:الإسكندرية

 ).ت.د(الأولى،

،  "الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية"الجهاد،جوده حسين، •

 ).هـ١٤١٥( المجمع الثقافي في دار الكتب،:أبو ظبي



 ٢٢٥

الصحاح تاج " ،)هـ٣٩٣:توفي سنة(إسماعيل بن حماد،,الجوهري •

الطبعة ,دار العلم للملايين: بيروت,"اللغة وصحاح العربية

 ).م ١٩٩٠(عطار، أحمد عبد الغفور، :الرابعة،تحقيق

نظـام القضاء في المملكة العربية " جيرة،عبد المنعم عبد العظيم، •

معهد الإدارة العامة، الإدارة العامة للبحوث،     :،الرياض" السعودية

 ).هـ١٤٠٩( 

: القاهرة, "الحكم الجنائي الصادر بالإدانة "سعيد عبد اللطيف،, حسن •

 ).هـ١٤٠٩(الطبعة الأولى،,هضة العربيةدار الن

دار : القاهرة, "شرح قانون الإجراءات الجنائية"محمود نجيب،, حسني •

 ).م١٩٨٨(,الطبعة الثانية, النهضة العربية

، "قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية" حسني، محمود نجيب، •

 ). م١٩٧٧(الطبعة الثانية،,دار النهضة العربية: القاهرة 

الملامح الحديثة للطعن بالتمييز وتطبيقاته في "الحسين، فهد بن محمد، •

،بحث مقدم لنيل درجة الدبلوم العالي في "النظام القضائي بالمملكة 

 ).هـ١٤٢٢(معهد الإدارة العامة،:دراسة الأنظمة،الرياض

السياسة الجزائية في فقه العقوبات الإسلامي "أحمد،,الحصري •

 ).هـ١٤١٣(الطبعة الأولى،,جيلدار ال: بيروت,"المقارن

الدر المختار "،)هـ١٠٨٨:توفي سنة(،الحصكفي،محمد علاء الدين •

 المختار لابن  الدر، مع رد المحتار على"شرح تنوير الأبصار

 مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة :عابدين، مصر

 ).ـه١٣٨٦(،الثانية

المطبعة : شقدم,"أصول المحاكمات الجزائية"حومد، عبدالوهاب، •

 ).هـ١٤٠٧(الطبعة الرابعة،,الجديدة



 ٢٢٦

دار الكتب :بيروت,"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"علي،,حيدر •

 ).هـ١٤١١(الحسيني،فهمي،الطبعة الأولى،:العلمية،تعريب

مؤسسة ابن  :ردنالأ،"نظام القضاء في الإسلام "،الخالدي،محمود •

 ) . ـه١٤٠٣(،النديم الثقافية للنشر والتوزيع

جرائية في المرافعات القواعد الإ" ،عان،عبد االله بن عبد العزيزالدر •

 ).ـه١٤١٣(،مكتبة التوبة، الطبعة الأولى: ، الرياض"الشرعية

، دار الفكر "إعادة النظر في الأحكام الجنائية" الدهبي ،ادوار غالي، •

 ).م١٩٨٦(العربي ،الطبعة الثانية،

، "لتشريع المصـري الإجراءات الجنائية في ا"الدهبي ،ادوار غالي، •

 .)ـه١٤١٣(دار النهضة العربية،الطبعة الأولى،: القاهرة

مؤسسة الرسالة، :،بيروت"سير أعلام النبلاء"الذهبي،محمد بن أحمد، •

  ).١٤٠٩(الأرناؤوط ، شعيب، الطبعة السادسة،: تحقيق وتخريج

دار : ،القاهرة "مبادئ قانون الإجراءات الجنائية"رمضان،عمر السعيد، •

 ).م١٩٨٤(ة العربية،الطبعة الثانية،النهض

تاج "، )هـ١٢٠٥:توفي سنة(محب الدين السيد محمد مرتضى,الزبيدي •

بيروت،دار الفكر للطباعة والنشر ,"العروس من جواهر القاموس

 ).         هـ١٤١٤(شيري،علي، : تحقيق, والتوزيع

دار : ، دمشق"تاريخ القضاء في الإسلام"،الزحيلي، محمد مصطفى •

 ).ـه١٤٢٢ (،، الطبعة الثانيةالفكر

التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه "،الزحيلي،محمد مصطفى •

 ).ـه١٤٠٢(،دار الفكر:،دمشق"في المملكة العربية السعودية

دار :دار الفكر،بيروت:،دمشق"الفقه الإسلامي وأدلته"الزحيلي،وهبة، •

 ).هـ١٤١٨(الفكر المعاصر،الطبعة الرابعة،



 ٢٢٧

 ،" ام القضاء في الشريعة الإسلاميةـنظ "،لكريمزيدان،عبد ا •

  ).ـه١٤١٨ (، الرسالة، الطبعة الثالثة مؤسسة:بيروت

دراسة -النظرية العامة للحكم الجنائي"سامي،الحسيني محمود، •

 ).م١٩٩٧(جامعة القاهرة،كلية الحقوق،:، القاهرة"مقارنة

، )هـ٤٨٣:توفي سنة(،السرخسي،شمس الدين محمد بن أحمد •

 .)ـه١٤٠٩(،دار المعرفة :بيروت، "وطالمبس"

: القاهرة , " الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية"أحمد فتحي،,سرور •

 ).م١٩٨٩(دار النهضة العربية،

حقوق المتهم في مرحلة المحـاكمة "السريحي،عبد العزيز بن سلامه، •

،بحث "وفق نظام الإجراءات الجزائية في المملكة،دراسة مقارنة

معهد الإدارة : جة دبلوم دراسة الأنظمة،الريـاضمقـدم لنيل در

 ).هـ١٤٢٢(العـامة ،  

: ، القاهرة"الحكومة والقضاء في الإسلام" سليمان،عبد الحميد أحمد، •

 ) .ت.د(مكتبة التراث الإسلامي،

منشـأة :الإسكندرية,"الحكم الجنائي" عبد الحميد،,الشـواربي •

 ).ت.د(المعارف، 

، "لأحكام العامة للنظام الجزائيا"الصيفي، عبدالفتاح مصطفى •

مطابع الجامعة،الطبعة -جامعة الملك سعود: الرياض

 ).هـ١٤١٦(الأولى،

طرق الاعتراض على الأحكام الجنائية في "الضلعان،أنس بن صالح، •

معهد الإدارة العامة ، :،الرياض"الجرائم الكبرى وتطبيقاته في المملكة

 ). هـ١٤٢٢(لأنظمة،بحث مقدم لنيل درجة الدبلوم في دراسات ا



 ٢٢٨

معين "،)هـ٨٤٤:توفي سنة(،الطرابلسي، أبو الحسن علي بن خليل •

ة ـمطبع: ، مصر"الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 

 ).ـه١٣٩٣ (، الحلبي وأولاده، الطبعة الثانيةيمصطفى الباب

، "طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية" ،عابدين، محمد أحمد •

 ).م١٩٨٤(،دار المطبوعات الجامعية: سكندريةلإا

المؤسسة : ، بيروت"القضاء والعرف في الإسلام" محمد،عالية،سمير •

 ).ـه١٤٠٦(،الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى

, "فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية" العاني،محمد شلال وآخـرون، •

الطبعة الأولـى، , اعةدار المسـيرة للنشر والتوزيع والطب: الأردن

 ).م ١٩٩٨(

: بيروت, "نظرية الأحكام في القانون الجنائي " معوض،, عبد التواب  •

 ).هـ ١٤٠٨(الطبعة الأولى،, دار الكتاب العربي

دار النهضـة :القاهرة,"الحكم القضائي"محمد سعيد،,عبد الرحمن  •

 ).   م٢٠٠١(الطبعة الأولى،,العربية

دار : ، القاهرة"ون الإجراءات الجنائيةشرح قان"فوزية،, عبد الستار •

 ). م١٩٧٧(النهضة العربية،

 ريـعن الجنائي في التشريع المصـالط"،عبد القادر،محمد جمعة •

 ).م١٩٨٣(، عالم الكتب: القاهرة ،"ارنـوالمق

دار : ، القاهرة"النظام القضائي في الفقه الإسلامي"،عثمان،محمد رأفت •

 ).ـه١٤١٥ (،البيان، الطبعة الثانية

: رةـ، القاه"تاريخ القضاء في الإسلام"،عرنوس، محمود بن محمد •

 .)ـه١٣٥٢(،المطبعة المصرية الأهلية الحديثة، الطبعة الأولى



 ٢٢٩

الدرر "،)هـ٨٥٢:توفي سنة(العسقلاني،أحمد بن علي بن حجر، •

جاد :دار الكتب الحديثة،تحقيق:،القاهرة"الكامنة في أعيان المائة الثامنة

 ).،تد(الحق،محمد سيد،

 دار الكتب :، القاهرة"الإسلام والحضارة العربية"،علي، محمد كرد •

 ).ـه١٩٣٦(،المصرية

دار : الرياض" السلطة القضائية في الإسلام " عليان، شوكت محمد ، •

 ).هـ١٤٠٢(الرشيد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،

دار : ، الرياض"قضاء المظالم في الإسلام" محمد،عليان،شوكت •

 ).ـه١٤٠٠ (،نشر والتوزيع،الطبعة الثانيةالرشيد لل

النظرية العامة للطعن بالنقض في المواد " ،سماعيلإعمر، نبيل  •

 ).م١٩٨٠ (،منشأة المعارف: سكندريةلإ، ا"المدنية والتجارية

،مذكرات "أصول الإجراءات الجنائية"عوض، محمد محيي الدين، •

وم الأمنية،كلية لطلاب الدراسات العليا بأكاديمية نايف العربية للعل

 ).هـ ١٤١٨(الدراسات العليا،الرياض،

, "المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية"عوض،عوض محمد، •

 ).م١٩٩٩(دار المطبوعات الجامعية،: الإسكندرية

الاختصاص القضائي في الفقه "،شريمالغامدي، ناصر بن محمد بن  •

 ، " ربية السعوديةالإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة الع

 ).ـه١٤٢٠ (،مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى:الرياض

دار النهضة :القاهرة,"مبادئ القضاء المدني"وجدي راغب،,فهمي •

 ). م٢٠٠١(الطبعة الثالثة،,العربية



 ٢٣٠

توفي (مجد الدين محمد بن محمد بن يعقوب،,الفيروزأبادي •

, مية دار الكتب العل, بيروت, "القاموس المحيط " ، )هـ٨١:سنة

 ).هـ١٤٠٥(الطبعة الأولـى ،  

 السلطة  ،نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي"،القاسمي،ظافر •

 .)ـه١٤٠٧(،دار النفائس، الطبعة الثالثة:،بيروت"ائيةـالقض

الطعن بالتمييز في النظام القضائي "القحطاني،عبداالله مشبب، •

نيل درجة معهد الإدارة العامة،بحث مـقدم ل:، الرياض"السعودي

 ). هـ ١٤١٢(الدبلوم في دراسات الأنظمة ، 

، ) هـ٦٨٤:توفي سنة(،دريسإأحمد بن أبو العباس رافي،ـالق •

رفا ت القاضي صكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتـالإح"

مكتب المطبوعات الإسلامية ،اعتنى :حلب،"والإمام

 ). هـ١٤١٦(أبوغدة،عبدالفتاح،الطبعة الثانية،:به

واهر ـ الج)"ـه٧٧٥:توفي ستة(الوفاءأبي حيي الدين بن  م،القرشي •

الحـلو ، :قيقـتح ، دار العلوم،،الرياض "ية في طبقات الحنفيةضالم

 .)ـه١٣٩٩(،عبد الفتاح

القضاء في المملكة العربية السعودية ،وزارة العـدل،الطبعة الأولى ،  •

 ) .هـ ١٤١٩(

أدب "،)هـ٢٧٥:توفي سنة(القيسي،أبو المـهلب هيثم بن سليـمان، •

الدشراوي، :، الشركة التونسية للتوزيع،تحقـيق"القاضي والقضاء

 ).ت. د(فرحات،

بدائع "،)هـ٥٨٧:توفي سنة(الكاساني،علاء الدين أبو بكر بن مسعود •

،دار الفكر للطباعة والنشر "الصنائع في ترتيب الشرائع

 ).هـ١٤١٧(والتوزيع،الطبعة الأولى،



 ٢٣١

الأردن، , "حات الشريعة و القانون معجم مصطل"عبد الواحد كرم،,كرم •

 ).     هـ١٤١٨(الطبعة الثانية،, دار المنهاج:عمان

الـعقد "، )هـ٧٦٧:توفي سنة(الكناني، أبو محمد عبد االله بن سلمون، •

دار :،بيروت"المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام

 ).هـ١٣٠١(الكتب العلمية، الطبعة الأولى،

المؤسسة :،بيروت"معجم المصطلحات القانونية" جيرار، كورنو ،  •

القاضي، :الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،الطبعة الأولى،ترجمة

 ).هـ١٤١٨(منصور، 

أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوء القضاء " محمد علي،,الكيك •

 ).   م١٩٨٨(مكتب المؤلف،: الإسكندرية,"والفقه

 "، ) ٤٥٠:توفي سنة(،حبيببن محمد ،أبو الحسن علي بن يالماورد •

رحان، محيي ـالس:مطبعة الإرشاد، تحقيق: ، بغداد"اضيـأدب الق

 ). ـه١٣٩١(،هلال

"  ،)هـ٤٥٠:توفي سنة(، بن محمد بن حبيب عليالماوردي،أبو الحسن •

،  اب العلميةـدار الكت: ،بيروت"الأحكام السلطانية والولايات الدينية

 ).ـه١٤٠٥(،الطبعة الأولى

تاريخه ومصادره ، لاميـدخل للفقه الإسـالم"،كور، محمد سلاممد •

 ). ت.د(،دار الكتاب الحديث: ، الكويت "ونظرياته العامة

دار النهضة :، القاهرة"القضاء في الإسلام"،مدكور،محمد سلام •

               ).هـ١٣٨٤(، العربية
ة إدار:، الرياض"نظام القضاء في الإسلام" ،اوي،جمال صادقفالمرص •

بحث مقدم  الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،

 ).ـه١٤١٢(ـ،ه١٣٩٦لمؤتمر الفقه الإسلامي عام 



 ٢٣٢

" المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية"المرصفاوي،حسن صادق، •

 ).د،ت(منشأة المعارف،الطبعة الثالثة،: ،الإسكندرية

: القاهرة, "جنائيةشرح قانون الإجراءات ال"محمود محمود،,مصطفى •

  ). م١٩٧٩(دار النهضة العربية،

تطور قانون الاجراءات الجنائية في مصر "مصطفى، محمود محمود، •

 ).  م١٩٨٥(،جامعة القاهرة،"وغيرها من الدول العربية

، "إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية"الموجان،إبراهيم بن حسين •

 ).هـ١٤٢٣(،الطبعة الأولى،)ن.د(:مكة المكرمة

: الرياض،" المظالم بين الحاضر والمستقبلديوان"، كمالموسى،أحمد •

 ،٣٤عدد ،مقــال ، لة الإدارة العامـةـمج،العامةة الإدار هدـمع

 ).هـ١٤٠٢(،٥٨ص ،شوالشهر 

الاختيار شرح المختار "الموصلي،عبداالله بن محمود بن مودود، •

 ).م١٩٩٦(دار البشائر،: دمشق,"المسمى بالاختيار لتعليل المختار

الإدعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقها " عماد عبد الحميد،,النجار •

معهد الإدارة العامة،الإدارة : الرياض ,"في المملكة العربية السعودية 

  ).هـ١٤١٧(العامة للبحوث،

دار :،حلب"هداية الراغب لشرح عمدة الطالب"النجدي،عثمان أحمد، •

 ).هـ١٤١٧(،الطبعة الأولى،مخلوف،حسنين محمد:الصابوني، تحقيق

الــدار : ، الإسكندرية"أصـول المحـاكمات المدنية "النمـر،أمينة، •

 ). د،ت(الجامعية، 

ة ـروض"، )هـ٦٧٦:توفي سنة(،النووي، أبو زكريا يحي بن شرف •

   ، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية: دمشق،"الطالبين وعمدة المفتين

 ).ـه١٤٠٥(



 ٢٣٣

منهاج "،)هـ٦٧٦:توفي سنة(، بن شرفالنووي، أبو زكريا يحي •

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي : ،مصر:الطالبين وعمدة المفتين 

 ).ت.د(،الحلبي وأولاده

شرح "،)هـ٦٧٦:توفي سنة(النووي،أبو زكريا يحي بن شرف، •

 .)ـ ه١٣٤٩(،الطبعة الأولى،المطبعة المصرية:،القاهرة"صحيح مسلم

، "في الفقه للإمام الشافعيمختصر كتاب الأم "نيل،حسين عبدالحميد، •

 ).   ت.د(دار الأرقم، :بيروت

 دار الفكر :القاهرة"النظام القضائي الإسلامي" ،هاشم،محمود محمد •

 ).ـه١٤٠٤ (،العربي

لامي ـالقضاء ونظام الإثبات في الفقه الإس"،هاشم،محمود محمد •

النشر عمادة ، جامعة الملك سعود :،الرياض"وضعيةوالأنظمة ال

  .)ـه١٤٢٠ (،مطابع،الطبعة الثانيةالعلمي وال

الفوائد البهية في "،)هـ١٣٠٤:توفي سنة(الهندي،أبو الحسنات محمد، •

 ).د،ت(، مكتبة خير كثير،آرام باغ،كراجي،"تراجم الحنفية

، )ن.د(،"مقدمة دراسة علم الأنظمة "الهوشان،محمد حمد وآخرون، •

 ).هـ١٣٩٥(الطبعة الثانية،

، "قضائية ونظام القضاء في الإسلامالسلطة ال"،واصل، نصر فريد  •

 ).ـه١٤٠٣(،مطبعة الأمانة، الطبعة الثانية:مصر

دار النهضة :القاهرة,"الوسيط في قانون القضاء المدني"فتحي،, والي •

 ).م٢٠٠١(العربية،

: ،بيروت"أخبار القضاة"،)هـ٣٠٦:توفي سنة(وكيع،محمد بن خلف، •

 ).د،ت(عالم الكتب،



 ٢٣٤

عوى بين الشريعة وقانون المرافعات نظرية الد"محمد نعيم،,ياسين •

دار النفائس للنشر والتوزيع ، الطبعة :،الأردن" المدنية والتجارية

 ).هـ١٤٢٠(الثانية،

 

 

                 

 

 

 
 
 
 

 الفهرس العام للموضوعات/  و               
 
 

   رقم    الموضـــوع                

  الصفحة
 ٣         المقدمة                    

                    الفصل التمهيدي

              الإطـار المنهجي للـدراسة

 

     ٥ 



 ٢٣٥

                   الفصل الأول
          ماهية الحكم الجزائي وشروط صحته

       

    ٢٢ 
 ٢٣     التعريف بالحكم الجزائي وعناصره وأنواعه:المبحث الأول

 ٢٤     التعريف بالحكم الجزائي:ولالمطلب الأ  
 ٢٤                  تعريف الحكم

 ٢٦                  تعريف الجزاء
 ٢٧                 تعريف الحكم الجزائي

 ٣٠     عناصر الحكم الجزائي:المطلب الثاني 
 ٣٠     ديباجة الحكم:           أولاً
 ٣٣     لنصوص التي تحكمهابيان الواقعة وا:           ثانياً

 ٣٥     أسباب الحكم:            ثالثاً
 ٣٧     منطوق الحكم:            رابعاً

   ٣٩     أنواع الحكم الجزائي:المطلب الثالث 
تقسيم الأحكام من حيث صدورها في مواجهة الخصم أو :  أولاً

 في غيبته
    ٤٠ 

 ٤٥     عهاتقسيم الأحكام من حيث موضو:   ثانياً
 تقسيم الأحكام من حيث قابليتها للطعن فيها    :  ثالثاً

       والاعتراض عليها
    ٤٧ 

   ٥٠    شروط صحة الحكم الجزائي:المبحث الثاني
 ٥١    المداولة:المطلب الأول 
 ٥٤    النطق بالحكم:المطلب الثاني 
 ٥٦    تدوين الحكم:المطلب الثالث 
 ٥٨    سبيب الحكمت:المطلب الرابع 



 ٢٣٦

 ٥٩     تقسيمات تسبيب الأحكام

                    الفصل الثاني
    الاعتراض على الأحكام الجزائية في الفقه الإسلامي

    

   ٦٣ 

 ٦٣    تمهيــد   
 ٦٥    جهات القضاء الإسلامي:المبحث الأول

 ٦٦    القضاء العادي:المطلب الأول   
 ٦٩    ضاء المظالمق:   المطلب الثاني

 ٧٥    قضاء الحسبة:المطلب الثالث   
 الاعتراض على الأحكام الجزائية في الفقه   :المبحث الثاني

               الإسلامي
 

  ٨٠ 
 ٨٠    تمهيــد

 ٨٢   أهمية الاعتراض على الأحكام:المطلب الأول
ي  مدى جواز الاعتراض على الأحكام الجزائية ف:المطلب الثاني

               الفقه الإسلامي
 

  ٨٥ 
 ٨٦   الأصل عدم نقض حكم القاضي 

 ٩٣     المواضع التي ينقض فيها حكم القاضي
 ٩٦    المعارضة
 ٩٧    الاستئناف

 ٩٩    النقض
 ١٠٢   التماس إعادة النظر

                     الفصل الثالث
 ي الأنظمة السعودية  الاعتراض على الأحكام الجزائية ف

   

  ١٠٦ 



 ٢٣٧

 ١٠٦    مقــدمة
الاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة من   :المبحث الأول 

               جهات القضاء الشرعي
  ١٠٨ 

 ١١٠   جهات القضاء الجزائي الشرعي:المطلب الأول
 ١١٢   مجلس القضاء الأعلى:  الفرع لأول

 ١١٢      تشكيل مجلس القضاء الأعلى
 ١١٣     الاختصاصات الجزائية لجلس القضاء الأعلى

 ١١٤     سلطة مجلس القضاء الأعلى في مراجعة الأحكام
 ١١٧   محكمة التمييز:  الفرع الثاني

 ١١٧     تشكيل محكمة التمييز
 ١٢٠     الحالات التي يمكن أن تحكم فيها محكمة التمييز

 ١٢١   المحاكم العامة:  الفرع الثالث
 ١٢١     تشكيل المحاكم العامة
 ١٢١     اختصاصاتها الجزائية

 ١٢٣   المحاكم الجزئية:الفرع الرابع
 ١٢٣     تشكيل المحاكم الجزئية
 ١٢٣     اختصاصاتها الجزائية

 ١٢٤     محكمة الأحداث
 ١٢٥     محكمة الضمان والأنكحة
 ١٢٦     اللجان والهيئات القضائية

 ١٢٧   التمييز:ثانيالمطلب ال
 ١٢٧     معنى التمييز

 ١٢٩   من له حق طلب التمييز: الفرع الأول



 ٢٣٨

 ١٣١   نطاق التمييز: الفرع الثاني
 ١٣١   الأحكام التي لا يجوز تمييزها:        أولاً
 ١٣٢   الأحكام الواجب تمييزها مطلقاً:        ثانياً
 ١٣٥   زمدة الاعتراض بطلب التميي:الفرع الثالث
 ١٣٩   إجراءات الاعتراض على الحكم الجزائي:الفرع الرابع

 ١٤٣   إجراءات التمييز في محكمة التمييز:الفرع الخامس
 ١٤٤   حالات تصديق محكمة التمييز على الحكم

 ١٥٠   آثار التمييز:الفرع السادس
 ١٥٢   طلب إعادة النظر:المطلب الثالث

 ١٥٣   عادة النظرمن له حق طلب إ:الفرع الأول
 ١٥٤   أحوال طلب إعادة النظر:الفرع الثاني
 ١٥٦   إجراءات طلب إعادة النظر:الفرع الثالث
 ١٥٧   آثار طلب إعادة النظر:الفرع الرابع

الاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة من   :المبحث الثاني

                ديوان المظالم
   

  ١٥٩ 
 ١٥٩   ة      مقــــدم

 ١٦١     الاختصاصات الجزائية لديوان المظالم
 ١٦٣     الهيئات القضائية بديوان المظالم

 ١٦٥   تدقيق الأحكام:المطلب الأول
 ١٦٩   إعادة النظر في الأحكام الجزائية:المطلب الثاني



 ٢٣٩

                     الفصل الرابع
 كم السعودية      الدراسة التطبيقية على أحكام المحا

   

  ١٧١ 
 ١٧٢   الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية:  أولاً
 ١٩٥   الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية بديوان المظالم:  ثانياً

 ٢١١   الخــاتمة                      
 ٢١١   نتائج الدراسة:  أولاً
 ٢١٤   التوصيات المقترحة:  ثانياً

 ٢١٥   الــدراسة             فهــارس 
   ٢١٥   فهرس الآيات القرآنية/ أ 
  ٢١٦   فهرس الأحاديث النبوية/ ب
 ٢١٧   فهرس الآثار/ ج
 ٢١٨   فهرس الأعلام/ د 

 ٢٢٠   فهـرس المراجع/هـ
 ٢٣٤   الفهـرس العـام للموضـوعات/ و 

 
 



 ٣

٣

 

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة                                 ال
  

      

  

 ـ                  هالحمد الله حكم فعدل وقضى فأبرم لا راد لقضائه ولا معقب لحكم

أحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصـلاة           

 : قال تعـالى  ،والسلام على خير الأنام  المأمور بالحكم بالعدل بين الناس         
 بعـض    عن وكنُ يفتِ  أن مرهذَهم واح بع أهواء  االله ولا تتّ   هم بما أنزلَ   بينَ موأن احكُ "

 ـ عضِب بِ مهيبصِ ي  أن  االلهُ يدرِما ي م أنّ لَوا فاع ولّ تَ  إليك فإن   االلهُ زلَنْما أَ    وإن هموبِ ذنُ

 -:أما بعد ، ] ٤٩آية : سورة المائدة [،" ونقُاسِ لفَاسِ النّن مِكثيراً

 ـ    جعـلَ  ،ني آدم في الأرض   ا استخلف بَ   االله تعالى لمّ   فإنّ     رعةً لهـم شِ

 بين الناس    الرسل حكاماً   وأرسلَ  ،  يستنيرون به   ودستوراً ،يتحاكمون إليها 

 ثم جعل من بعدهم من يحكم بين النـاس بمـا             ،  للعدل اًوميزان ،   بالقسط

 ـ    ،  الأنبياء في مقام الحكم    ةثرأنزل االله وهم القضاة و     م  وجعل سير الحك

 . لهموطريقته واضحة

وجـب  لـذا   ،  ن بالحكم بين الناس بالعدل      يالقضاة مأمور لماكان   و     

تحقيق  و  اتباع كل السبل لإصابة الحق في الحكم والعدل بين الناس          عليهم

 جعلهممن جنس بني البشر       القضاة غير أن كون  . هذه العدالة المأمور بها   



 ٤

٤

 

اناً عند إصدار أحكامهم ،     ومجانبة الصواب أحي  لخطأ  للوقوع في ا   عرضةً

كما أن مايصدرونه من أحكام قد تصيبه بعـض العيـوب الاجرائيـة أو              

, لذا أجاز فقهاء الإسلام مبدأ الإعتراض علـى الأحكـام           . الموضوعية  

وأجازوا للخصوم طلب مراجعة مايصدرعليهم من أحكام إذا شعروا أنهم          

ة تفقـد قضـاته     كما أوجبوا على ولي الأمر أورئيس القضا      , مظلومون  

للكشف عن أحوالهم والاطلاع على أقضيتهم ؛ لتعديل مايحتاج للتعـديل           

 .   ونقض مايحتاج منها إلى ذلك 

  ، ن القضاء في المملكة العربية السعودية قضـاء إسـلامي         نظراً لأ و   

صـار  فقـد     ؛ ه من شرعة الإسلام الخالدة    ئيستمد أصوله وقواعده ومباد   

المجتمعات الأخـرى التـي لا تـدين        قبل   من للحملات المغرضة   محلاً

 فباتـت   أحكامهالا يناسبها   بالشريعة الإسلامية ولاتحكم بمقتضاها والتي      

 بالافتراءات والأباطيل ذلك القضاء للنيل منه وتتباكى        يتلك الحملات ترم  

      .ها من جانبه رهداإعلى حقوق الإنسان و

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥

٥

 

 
 
 
 
 
 

         :   
 
 
 

 :الدراسة مشكلة :أولاً 
     

  كثيرة منها الاعتـراض    لما كان الناس في تقاضيهم يجهلون أموراً            

  الخاصة بـالاعتراض   كانت الاجراءات   الأحكام الصادرة ضدهم،و  على  

عـن  السعودي الجديد   الأحكام مختلفة في نظام الإجراءات الجزائية       على  

قلة الدراسات التطبيقية في هذا     نظراً ل و،ة قبل صدوره  تلك التي كانت سائد   

،  للقضاء السـعودي   ،ورغبةً في بيان بعض الجوانب الشرعية     الموضوع

 بحـث   يـت   رأفقـد   .ائيةزالأحكام الج على  الاعتراض  مجال   في   خاصةً

: بعنوانفي دراسة نظرية تطبيقية      )     (موضوع  

))                  
                          ((

علـى الأحكـام     عتراضالاتبين كيفية تناول المنظم السعودي لموضوع       

وإظهار مدى الاختلاف بين ماكان مطبقاً قبـل النظـام الجديـد            ,الجزائية

ظمنه هذا النظام الأخير من أحكام في هذا الموضـوع الهـام الـذي          ومات



 ٦

٦

 

ينصب على مرحلة هامة من مراحل الدعوى الجزائيـة خصوصـاً وأن            

السلطة التنظيمية قد استحدثت في النظام الجديد طريق الاعتراض علـى           

 ,الأحكام الجزائية بالتماس إعادة النظر فيها وذلك أمام المحاكم الشرعية           

  . ي تحقيق العدالة والوصول إلى الحق فمساهمةً

 

 : أهمية الدراسة :نياً ثا
 :  العلمية والعملية فيما يلي  من الناحيةالدراسةهذه أهمية تبدو  

كمال الشـريعة   ل إظهار   أن هذه الدراسة ذات جانب فقهي ، وفي ذلك         .١

، الإسلامية الخالدة التي جاءت بكل ما يكفل تحقيق العدالة بين النـاس           

 فيما يخص جانب     ، خاصة  صورة الفقه الإسلامي  لتجلية   فيها   كما أن 

 . القضاء الشرعي

أن الاعتراض على الأحكام الجزائية هو ضمانة للمتهم ، وفيه تحقيق            .٢

عاد النظر في   هو الطريق الذي بموجبه ي    للمحاكمة الجزائية العادلة ، ف    

 . صيب الحكم من عيوب إجرائية أو موضوعية ي قد لما ،الحكم

 يعينـه         على الحكم  وطريق الاعتراض ،ه وارد ؤالقاضي بشر وخط   أن .٣

على تدارك خطئه، وفي هذه الدراسـة عون له على إصـدار أحكام           

 .عادلة

 نظام الإجراءات الجزائيـة     نظراً لصدور تبرز أهمية هذا الموضوع      .٤

 المتهم،حريات   و  الذي يتضمن ضمانات عديدة لكفالة حقوق      السعودي

 جديـد مـن     ق طري ؛من بينها أنه نص على     عادلة   ةته محاكم ومحاكم

إلتمـاس  ام المحاكم الشرعية وهـو      مطرق الاعتراض على الأحكام أ    

 .  فيها بالإضافة إلى طريق التمييزإعادة النظر 
 



 ٧

٧

 

   : أهداف الدراسة: ثالثاً
 : تهدف هذه الدراسة إلى عدد من الأمور تتلخص فيما يلي

 . ام الجزائيةبيان المقصود بالاعتراض على الأحك .١

 . ائيةزبيان موقف الفقه الإسلامي من الاعتراض على الأحكام الج .٢

 ضـوء   فيائية  ز الأحكام الج   على المخولة الاعتراض بيان الأطراف    .٣

  . وديوان المظالم السعوديين الإجراءات الجزائيةينظام

ائية الصادرة من المحـاكم     ز الاعتراض على الأحكام الج    بيان طرق  .٤

 .  ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي الشرعية حسب ما

 الـدوائر   ائية الصادرة مـن   زلأحكام الج ا  على  الاعتراض طرقبيان   .٥

الجزائية بديوان المظالم طبقاً لقواعد المرافعات والاجـراءات أمـام          

 فـي   ١٩٠ديوان المظالم الصادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم          

 ـ      ١٦/١١/١٤٠٩ من الاعتـراض   هـ لاسيما وأن هذه القواعـد تتض

بطريق إعادة النظر فضلاً عن التدقيق المقابل للتمييز أمام المحـاكم           

الشرعية،كما أنها تشمل الاعتراض على الأحكام الغيابية وهو طريق         

الجديد إذ الأحكام   نظام الإجراءات الجزائية السعودي     غير موجود في    

ورية الجزائية يجب أن تكون في مواجهة المحكوم عليه دائماً أي حض          

     . حتى لوتمت إجراءات المحاكمة غيابياً 

الوقوف على الإجراءات الواجب اتباعها للاعتراض علـى الأحكـام           .٦

الدوائر  من سواء صدرت من المحاكم الشرعية أو       ، ائية الصادرة زالج

 .الجزائية بديوان المظالم

 سـواء  ائيـة جز الآثار المترتبة على الاعتراض على الأحكام ال       بيان .٧

 .الدوائر الجزائية بديوان المظالم منمن المحاكم الشرعية أوصدرت 
 



 ٨

٨

 

 : أسئلة الدراسة : اًرابع
لإجابة العلمية عن التساؤلات الآتية لتحقيق أهداف       ا  إلى هذا البحث يسعى

 : الدراسة  وهي 

 ؟  الجزائية  الأحكاملإعتراض علىما المقصود با  .١

  ؟  الجزائيةام الأحكعلىما موقف الفقه الإسلامي من الاعتراض  .٢

 ضوء  فيائية  ز الأحكام الج   على  المخولة الاعتراض  هي الأطراف ما   .٣

  ؟ ونظام ديوان المظالمنظام الإجراءات الجزائية السعودي 

ائية الصادرة من المحـاكم     زعلى الأحكام الج   الاعتراضماهي طرق    .٤

 ؟الشرعية حسب ما ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي 

الـدوائر   منائية الصادرة   زعتراض على الأحكام الج   الاماهي طرق    .٥

 الجزائية بديوان المظالم ؟

ائيـة  زالإجراءات الواجب اتباعها للاعتراض على الأحكام الج      ماهي  . ٦

الـدوائر الجزائيـة بـديوان        من أو،سواء صدرت من المحاكم الشرعية      

 المظالم ؟

ائيـة سـواء    زلج الآثار المترتبة على الاعتراض على الأحكام ا       هيما. ٧

  الدوائر الجزائية بديوان المظالم ؟  منصدرت من المحاكم الشرعية أو

 

  : منهج الدراسة :خامساً 
 :سيتبع الباحث في هذه الدراسة منهجين كما يلي 

 -:مقارن  منهج استقرائي تحليلي:الأول 

رنة  التحليلية المقا  الاستقرائية من الدراسات      فنظراً لأن هذه الدراسة تُعدّ    

 قـرآن اللذلك سيعمد الباحث إلى الاعتماد على المصادر الأصـلية مـن            

  وكتـب المـذاهب     ، حـديث الوكتب  ،   الكريم ، والسنة النبوية المطهرة    



 ٩

٩

 

 ،تب في هذا الموضوع من الكتب القديمة والمعاصرة       ما كُ كذلك  والفقهية،

ن وما صدر م  في المملكة العربية السعودية     المختلفة   الأنظمة وما تضمنته 

 . ميم تخص هذا الموضوعاتعليمات وتع

    ثم يعرض الباحث لنظام الا جراءات الجزائية السعودي،ونظام ديوان         

المظالم،وبعض الأنظمة واللوائح الأخرى،وما تضـمنته مـن إجـراءات       

 . على الأحكام الجزائيةالاعتراض تخص موضوع 

ج الأحاديث     وسيقوم الباحث بعزو الآيات إلى سورها مرقومة ، وتخري        

 .   والآثار من مصادرها الأصلية 

    كما سيقوم الباحث بتعريف المصطلحات الأصولية والفقهية والنظامية        

التي ترد في صلب البحث والتي تحتاج إلى بيان موثقة مـن مصـادرها              

ومراجعها ، والنص على النقول من آيات أو أحاديث أو آثار وذلك بـين              

 . علامات تنصيص وأقواس 

خاتمة للبحث تشتمل على أهـم النتـائج والتوصـيات          ب سيختم الباحث و 

والمراجع التي اعتمد عليها وكذلك سيلتزم الباحث بوضع فهـارس فـي            

 . البحث على قارئنهاية البحث تسهيلاً 
 :منهج تحليل المضمون : الثاني

   وسيتم فيه عرض لبعض القضايا الصادرة من المحاكم الشرعية بعـد           

 مـن الصـادرة   لإجراءات الجزائية،وكذلك بعض القضـايا      صدورنظام ا 

،وستكون الدراسة تحليلية لمضمون هـذه      الدوائر الجزائية بديوان المظالم   

 .القضايا طبقاً للدراسة النظرية التي تضمنها المنهج الاستقرائي التحليلي

    حيث سيعرض الباحث لوقائع كل قضـية،والحكم الصـادر فيهـا ،            

نية المتعلقة بها،وصلتها بموضوع الدراسة ثم يطبق هـذه         والأسانيد القانو 



 ١٠

١٠

 

.الأسانيد على وقائع القضية ويحللها في ضوء الدراسة النظرية السـابقة          

  

 
 

 
 :مفاهيم أهم مصطلحات الدراسة : سادساً 
سيتناول الباحث عدداً من المفاهيم والمصطلحات الواردة في هـذه           

 -:والاصطلاح على النحو التاليالدراسة فيبيّن معنى كل منها في اللغة 

  القضاء -١

الحكم ، وأصله قضاي لأنه     : القضاء من قضي ، والقضاء     :لغة )ا( 

من قضيت إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت ، والقاضي في اللغة              

الفصل ، والإلـزام ،     : القاطع للأمور المحكم لها، ويأتي القضاء بمعنى        

   .١والحتم ، والأمر 

تبيين الحكـم الشـرعي والإلـزام     " يقصد بالقضاء :اصطلاحاً) ب(

   .٢" به وفصل الحكـومات 

  

  الحكم -٢

سمّي القاضـي   : ابضم الحاء القضاء ، وبالفتح المنع ولذ       : لغة) ا( 

وقيل هو العلم والفقه والقضاء بالعدل      . حاكماً لأنه يمنع الظالم من ظلمه       

  . ١وهو مصدر حكَم يحكُم وجمعه أحكام 

                                           
دار صادر،الطبعة الأولى، مـادة     :، بيروت   " لسان العرب ) :"هـ  ١٤١٤(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم      ,   ابن منظور   -١

  . ١٨٨-١٨٧-١٨٦ /١٥،)قضى (

، "منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات):"  هـ١٤١٩(بلي ، ابن النجار ،تقي الدين محمد أحمد الفتوحي الحن-٢

  .٢٦٢ / ٥التركي،عبداالله ،الطبعة الأولى،:مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،تحقيق:بيروت



 ١١
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ل يصدر عن القاضي    عفصل الخصومة بقول أو ف     :" اصطلاحاً) ب(

  .٢" ومن في حكمه بطريق الإلزام

 

القرار الصادر من محكمـة     "القضاء هو   :ولدى شرّاح القانون  ) ج(

مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها بخصومات رفعت إليها          

 . ٣"وفقاً للقانون
 
  الجناية -٣

ن جنى يجني ومنه جنى الثمرة ونحوها وتجنّاها كل ذلك          م :لغة )ا( 

  . ٤تناولها من شجرتها 

ل محرم شرعاً سواء وقع الفعل على نفـس         عكل ف  :"اصطلاحاً) ب      (

أو مال أو غيرهما وهذا معناها العام، ومعناها الخاص هو الاعتداء الواقع          

  .٥" على نفس الانسان أو أعضائه وهو القتل والجرح والضرب

أي عمل أوسلوك خطر بشكل     " الجنايةهي:ولدى شرّاح القانون  ) ج      (

خاص يعتدي على النظام والأمن ويناهض القـيم الاجتماعيـة المسـلّم            

  .٦"بهاويشجبه الضميروتعاقب عليه القوانين

 الحكم الجزائي -٤

                                                                                                                         
  . ١٤١-١٤٠ / ١٢) حكم (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،مرجع سابق ،مادة ,  ابن منظور-٣

 . ٤٠-٣٩ /٤دار الكتب العلمية ،:، بيروت"القاموس المحيط  ):"  هـ١٤١٥(بادي ،مجد الدين محمد بن محمد بن يعقوب   الفيروزآ

 دار النفائس  :،الأردن" نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات المدنية والتجارية)."هـ١٤٢٠(محمد نعيم, ياسين-٤

 .٦٤٣     للنشروالتوزيع ،الطبعة الثانية، ص

 .٤٨، دار الفكر العربي ،الطبعة الثانية،ص "إعادة النظر في الأحكام الجنائية):" م١٩٨٦( الدهبي، ادوار غالي-١

   .١٥٥ -١٥٤ /١٥أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،مرجع سابق، ,   ابن منظور-٢

 .٥٦١١ /٧لفكر المعاصر،الطبعة الرابعة،دار ا:دار الفكر،بيروت:،دمشق"الفقه الإسلامي وأدلته):"هـ١٤١٨( الزحيلي،وهبة-٣

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،الطبعة : ،بيروت"معجم المصطلحات القانونية): " هـ١٤١٨( كورنو ،جيرار–٤

 .٦١٤القاضي، منصور ، ص :الأولى،ترجمة



 ١٢

١٢

 

القرار الصادر من سلطة الحكم للإعلان عن       "      يقصد بالحكم الجزائي  

ا في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو الإدانة أو سابقاً علـى            إرادته

الفصل في الموضوع كالحكم بالافراج المؤقت أوبتعيين خبير أوبالانتقال         

 .١"إلى محل الواقعة 

 

   الاعتراض على الحكم-٥

والأصل فيه أن الطريق المسلوك إذا      : المنع ،قال الصاغاني     :  لغѧة  )ا   (

غيره كالجذع أوالجبل منع السابلة من سلوكه فوضـع  اعترض فيه بناء أو  

  .٢الاعتراض موضع المنع لهذا المعنى 
الإجراءات التـي يسـلكها     "يقصد به في هذه الدراسة      : اصѧطلاحاً   ) ب  (

المحكوم عليه أو الخصم في الدعوى الجزائية للاعتراض علـى الحكـم            

 ـ". والاحتجاج عليه، بناءً على أسباب يقررها النظام       و يختلـف عـن     وه

مايسمى المعارضة في الأحكام التي تنص عليها بعض قوانين الإجراءات          

طريق طعن عادي يسلكه من     "الجزائية في بعض الدول والتي يقصد بها        

  .٣"صدر عليه الحكم في غيبته أمام نفس المحكمة التي أصدرته

  نظام– ٦

 . ٤" كل خيط ينظم به لؤلؤ ونحوه" النظام هو : لغة )ا  (

                                           
 .٤٨،ص ، مرجع سابق"إعادة النظر في الأحكام الجنائية):" م١٩٨٦( الدهبي، ادوار غالي-٥

 ـ١٣٩٩(محب الدين السيد محمد مرتضى    ,الزبيدي-١ / ١٨دار التـراث العربـي،     :بيروت,"تاج العروس من جواهر القاموس    "،  ) ه

٤٠٨  . 

 دار الجامعة الجديدة      : ، الاسكندرية"المعارضة في الأحكام الجنائية تعليق فقهي وقضائي):"م٢٠٠١( أبوسعد ،محمد شتا-٢

 .٤     للنشر ،ص 

  .١٥٥/ ٤، مرجع سابق، "القاموس المحيط  ):"  هـ١٤١٥(لفيروزآبادي ،مجد الدين محمد بن محمد بن يعقوب ا-٣
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نهج قواعد معتبر ككل إما لأنه يجمع قواعد متعلقة بمادة           :" قانوناً )ب  (

 . ١" معينة وإما بسبب المقصد الذي انتظمت لأجله القواعد

 

  النظام العقابي-٧

مجموع القواعد التي تسنها السلطة التشريعية أو الادارية لتنظيم تنفيذ             "

 .٢"بير الأمن العقوبات المانعة للحرية والمقيدة لها وتدا

  النظام القضائي -٨

مجموعة القواعد المنظمة لهيئات السلطة القضـائية فـي الدولـة           "   هو

وولايتها،كما يشمل قواعد ترتيب وتشكيل المحاكم فضلاً عـن القواعـد           

 .٣"المتعلقة برجال القضاء سواء في ذلك القضاة أنفسهم وأعوانهم

 

 الإجراءات الجزائية-٩

 القواعد الشكلية والإجرائية التي تبين كيفية الاستدلالمجموعة من "هي     

على حدوث الجريمة ومرتكبها والتحقيق فيها ومحاكمة الجـاني وتوقيـع       

العقوبة عليه،وتشمل الإجراءات المتعلقة بالمعاينة والتفتيش والقبض على        

المجرم وطرق إثبات ارتكابه للجريمة وتحدد رجال الضبطية القضـائية          

عامة والجهات القضائية المختصة كما تبين كيفية سقوط الدعوى         والنيابة ال 

 .٤"الجزائية أو العقوبة بالتقادم

 

                                           
 . ١٧١٧،مرجع سابق ،ص "معجم المصطلحات القانونية): " هـ١٤١٨( كورنو ،جيرار-٤

  .١٧٢٠،مرجع سابق ،ص "معجم المصطلحات القانونية): " هـ١٤١٨( كورنو ،جيرار-٥

الطبعة الثالثة، , دار النهضة العربية :القاهرة,"مبادئ القضـاء المدني):" م٢٠٠١(اغبوجـدي ر, فهمي-١

 .٢١٥ص

 .     ١٤٨،الطبعة الثانية،ص)ن.د(،"مقدمة دراسة علم الأنظمة ):"هـ١٣٩٥( الهوشان،محمد حمد وآخرون-٢



 ١٤

١٤

 

  الفقه الإسلامي-١٠

علمـه،  : العلـم بالشىء والفهم له، يقال فقه الشيء      : يقصد بالفقه لغة  ) ا(

 .١والفقه في الأصل الفهم

سـبة مـن    العمليـة المكت  العلم بالأحكـام الشـرعية      :" اصطلاحاً هـو ) ب(

 .٢"أدلتهاالتفصيلية

 

 

  التمييز- ١١

أحكام القضاة لمعرفة الصـحيح     ) فحص(التدقيق ويراد به تصفح     "   هو  

 .٣"فيها وما يحتمل الخطأ على وفق قواعد وأصول أحكام القضاء

 

  نقض الحكم  -١٢

 . ٤إفساد ماأبرمت من عقد أو بناء: النقض ضد الإبرام،والنقض:لغة) ا(

إبطال الحكم الصادر من القاضي لسـبب       "نقض الحكم هو   : اصطلاحاً )ب(

 . ٥"يقتضي ذلك واعتباره كأن لم يكن

 

  التنظيم القضائي  -١٣

                                           
  . ٥٢٣– ١٣/٥٢٢أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،مرجع سابق،  ,  ابن منظور-٣

 .١٦٨دارالكتب العلمية،الطبعة الأولى،ص :،بيروت "التعريفات ):"هـ١٤٠٣(الجرجاني،علي بن محمد-٤

 مكتبة :،الرياض"جرائية في المرافعات الشرعيةالقواعد الإ" :)ـه١٤١٣(الدرعان،عبد االله بن عبد العزيز-١

 .١٥١،ص لأولىاالتوبة،الطبعة

  .٢٤٢/ ٧مكرم ،مرجع سابق،أبو الفضل جمال الدين محمد بن ,   ابن منظور-٢

 دار البيان،الطبعة الثالثة،     :،القاهرة"النظام القضائي في الفقه الإسلامي):"  هـ١٤١٦( عثمان،محمد رأفت-٣

  . ٥٦٢   ص



 ١٥

١٥

 

ألفـه  : التنظيم من نظم اللؤلؤ ينظمه نظماً ونظاماً، ونظمـه          : لغة) ا  (

 .١وجمعه في سلك فانتظم وتنظم 

لقواعد التي  مجموعة الأحكام وا  "يعني التنظيم القضائي   : اصطلاحاً )ب   (

توصل إلى حماية الحقوق العامة،وفصل الخصومات،وقطع المنازعـات،        

كما يعنى بالمبادئ الأساسية المشتركة بين القضـاء المـدني والقضـاء            

  ٢".الجنائي والقضاءالإداري
 

 

 :الدراسات السابقة / سابعاً 
 

    لقد عثر الباحث على بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضـوع           

عتراض على الأحكام الجزائية،ولكنها دراسات أُجريت قبـل صـدور          الا

نظام الإجراءات الجزائية السعودي،ومن هنا تأتي الدراسة الحالية لتعالج         

هذا الموضوع بعد صدور هذا النظام والذي استحدث كثيراً من الأحكـام            

في الموضوع كما استحدث طريقاً جديداً للاعتراض على الأحكام أمـام           

 -:٣م الشرعية،وأهم هذه الدراساتالمحاك

 

                                           
 ، مرجع سابق ،     "القاموس المحيط  ):"  هـ١٤١٥( الفيروزآبادي ، مجد الدين محمد بن محمد بن يعقوب-٤

     ١٥٥/ ٤.  

 التنظيم القضائي في المملكة العربية  السعودية في ضوء الشريعة   ):"هـ١٤١٩( دريب،سعود بن سعد آل-٥

    .١٦جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،ص : ، الرياض"    الإسلامية ونظام السلطة القضائية

  اقتصر الباحث هنا على عرض أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الاعتراض-١

على الأحكام الجزائية والتي أعدت كرسائل دكتوراة أوماجستير،وتم ترتيبها زمنياً من القديم 

أمّا كتابات الشراح التي تناولت هذا الموضوع في الكتب العامة فقد استعان بها .إلى الحديث

 .الباحث عند معالجة موضوعات الدراسة



 ١٦
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 الدراسة الأولى
 )قضائيةنقض الأحكام ال( 

رسالة مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه 
 . المقارن

 هـ١٤٠٧ ،لعامعبد االله بن علي السديس:إعداد            

 وقد هدف الباحث إلى الوصول إلى ضوابط تحكم نقض الأحكام

تحدث فيه : وقد اشتمل بحثه على مقدمة وتمهيد ومبحث أول . القضائية

 . عن الولاية القضائية وأركانها وشروطها 

 ومبحث ثان وتناول فيه شروط الحكم القضائي وصيغته وطبيعته وكـل            

ومبحث ثالث بعنوان نقض الحكم وقد قسمه إلى عشـرة    .ما يخص الحكم    

ض الأحكام في نطاق تمييز الأحكام      مطالب وتناول في المطلب التاسع نق     

  .ةالشرعية في المملكة العربية السعودي

وفي المطلب العاشر تناول مقارنة بين القضاء الشرعي والوضعي فيمـا           

 . يخص نقض الأحكام 

وتوصل الباحث إلى أن نقض الأحكام في الفقه الإسلامي له طريقة            

ن النقض منه ما هو     وأ.  كما أن له قواعد وأسس تحكمه        ،واضحة وجلية   

وأن المنهج القضائي الإسلامي يختلف عن المنهج       . واجب ومحرم ومباح    

الوضعي بكونه يصون الأحكام عن النقض وعدم تعويله على الشـكليات           

 .ةوالإجراءات التنظيمي
 
 الثانيةالدراسة 
 

 )الطعن في الأحكام وتطبيقاته في التنظيم القضائي السعودي (
 مرآز العربي للدراسات الأمنية لنيل درجة الماجستيررسالة مقدمة إلى ال

                         التشريع الجنائي الإسلامي-قسم العدالة الجناية 
 هـ١٤١٠ لعام -علي موسى زعلة :              إعداد
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وقد هدف الباحث من دراسته إلى محاولة تأصيل أحكام الطعن في                 

 . لقانون الوضعي التنظيم السعودي مقارناً با

     وفي هذه الدراسة اقتصر الباحث في بحثه على طرق الاعتراض في           

 السـعودي ،    ضوء الأنظمة القديمة قبل صدور نظام الإجراءات الجزائية       

 . ولم يكن هناك أي جانب تطبيقي فيما يخص المحاكم الشرعية 

 : يلي وقد قسم الباحث بحثه إلى مقدمة وبابين وخاتمه وذلك كما      

 . بعنوان النظرية العامة للطعن واشتمل على فصلين :الباب الأول 

 . أحكام ومبادئ عامة : الفصل الأول 

  طرق الطعن في التشريعات الوضعية :الفصل الثا�ي 

تطبيقات أحكام الطعن في التنظيم القضائي السعودي : الباب الثاني 

 :شتمل على فصلين او

 .  ه الإسلامي من الطعن  موقف الفق:الفصل الأول   

 . قواعد الطعن في التنظيم القضائي السعودي :الفصل الثا�ي   

ووصل الباحث إلى أسبقية الفقه الإسلامي في تأصيل مبدأ الطعن وأن               

لأحكـام   ا الإجراءات في النظم الوضعية فيما يخص موضوع الطعن في        

حث قد أسهب فـي     تتشابه إلى حد كبير ، ومما سبق يلحظ القارئ أن البا          

الحديث عن الناحية الفقهية فيما يخص الطعن في الأحكام ، وكذلك فيمـا             

يخص الطعن في النظم الإجرائية الوضعية كما أن الباحث لم يشر إلـى             

 . أي نماذج تطبيقية في رسالته وهو ما ميز هذه الدراسة عنها 

هي كما أن دراسة الباحث مع كونها اقتصرت على موضوع الطعن فقط ف           

كذلك كانت في ضوء النظام القضائي السعودي السابق قبل صدور نظام           

 . ه إن شاء االله ءالإجراءات الجزائية والذي ستتم هذه الدراسة في ضو
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                              الدراسة الثالثة

 )نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون       ( 
  جامعة الزيتونة-وراة رسالة دكت                      

 هـ ١٤١٢ لعام-عبدالناصر موسى أبوالبصل:إعداد          

      وقد هدف الباحث إلى الوصول إلى نظرية عامة للحكم القضائي في 

 الشريعة الإسلامية  وقد غلب على الدراسة المقارنة بين الشريعة والقانون 

 . .وبين المذاهب المختلفة مع بعضها البعض

يها اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التتبعي عند جمعه لمادة البحث      وف

وقد اجتهد في البحث عن المسائل المختلفة ماكان منها متعلقا بموضوع 

 .البحث وماكان متمما له

 .    وقد قسم الباحث بحثه إلى مقدمة ، وأربعة أبواب ، وخاتمة 

 .اره وتضمنت أهمية الموضوع ،وسبب اختي:      المقدمة 

 التعريف بالحكم القضائي وماهيته :     الباب الأول 

 .التعريف بالحكم القضائي:            الفصل الأول

 .ماهية الحكم القضائي :            الفصل الثاني

 مقومات الحكم القضائي :    الباب الثاني 

 .وتضمن ستة مقومات   

  إصدار الحكم القضائي وآثاره:     الباب الثالث

 .إصدار الحكم القضائي في الشريعة والقانون :           الفصل الأول 

 . آثار الحكم القضائي في الشريعة والقانون :           الفصل الثاني 

 أنواع الأحكام القضائية وبطلانها في الشريعة والقانون:    الباب الرابع 

 .أنواع الأحكام القضائية :           الفصل الأول 



 ١٩

١٩

 

 .بطلان الأحكام القضائية :         الفصل الثاني   

 :وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها 

   أن للحكم القضائي في الشريعة الإسلامية نظرية متكاملة وهي بذلك 

 .تعبر عن تنظيم دقيق محكم كباقي النظم الإسلامية 

عليه أن    كما أن على القاضي أن يكون في وضع نفسي مطمئن ويمتنع 

 . يحكم وهو في حالة غضب أوجوع أو أي حالة تشوش فكره 
 

                           
 الرابعةالدراسة                              

 
 نقض الأحكام الجنائية في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها(            

 )                                   في القضاء السعودي
  أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية  -          رسالة ماجستير   

 تخصص التشريع الجنائي الإسلامي                       
 هـ ١٤٢٢لعام -محمد فلاح الشمري:إعداد              

 

وقد هدف الباحث إلى الوصول إلى مفهوم محدد للحكم الجنائي من           

لك تأصيل مبـدأ نقـض الأحكـام        وكذ.منظور إسلامي وتأصيل حجيته     

 .الجنائية 

وقد قسم الباحث رسالته إلى أربعة فصول وفصل تمهيدي وقد 

الأحكام الجنائية من المنظور الإسلامي وقسمه إلى : تضمن الفصل الأول 

ثلاثة مباحث مبيناً تعريفاً للحكم الجنائي وماهيته وشروطه وحجية الحكم 

لقضائي في الشريعة         الجنائي وتأصيل مبدأ حجية الحكم ا

 . الإسلامية 



 ٢٠

٢٠

 

ثم تناول بعد ذلك في الفصل الثاني موضوع التأصـيل الشـرعي            

لنقض الأحكام الجنائية مبيناً الأدلة على ذلك ومدى جـوازه ومسـوغاته            

 . وكذلك طرقه وآثار نقض الأحكام 

ثم تناول الباحث بعد ذلك في الفصل الثالث نقض الأحكام الجنائيـة                 

ي القضاء السعودي وأطال في الحديث عن إجراءات الـنقض وسـير            ف

القضية والحديث عن الجهات الخاصة بتمييز الأحكام الجنائيـة والنظـام           

 . القضائي السعودي 

وقد قام بتفصيل ذلك تفصيلاً مطولاً بتناول اختصاصات كل جهـة                 

 . وسير القضية في كل منها 

ل الرابع بيان بعض النمـاذج التطبيقيـة        ثم تناول بعد ذلك في الفص          

ثم أورد  . على محكمة التمييز في الرياض وهيئة التدقيق بديوان المظالم          

 . خاتمة لبحثه متضمنة للنتائج والتوصيات 

إنما هو في ضوء    لدراسة السابقة   ه ا تومما سبق نجد أن كل ما تناول       

ات الجزائيـة   النظام القضائي السعودي السابق قبل صدور نظام الإجراء       

 ، بموضوع الـنقض فقـط      تتعلق كانتالسابقة  دراسة  الكما أن   ،السعودي

ائيـة  زالاعتراض على الأحكـام الج     الحالية،فإنها تتناول    بخلاف الدراسة 

المحكوم عليه أوالدعي   سواء كان الاعتراض من     ،بصورة مطلقة وشاملة  

 . أو المدعي العام ونحو ذلك بالحق الخاص 

 السابقة بمـا    تسااردتتميز عن ال  الحالية   لدراسة ا نأ سبق   يتضح مما و

 -:يلي



 ٢١
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 الجديـد    في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السـعودي       ةدراس هذه ال  ستكون -١

  .١هـ٢٨/٧/١٤٢٢ في ٣٩/م: الصادر بالمرسوم الملكي رقم

  ائية الصادرة من زستشمل الدراسة الاعتراض على الأحكام الج - ٢

 .ئر الجزائية بديوان المظالم والدوا      المحاكم الشرعية ،

ستتناول الدراسة الطرق الإجرائية المنصوص عليهـا للاعتـراض علـى            -٢

 . ائية زالأحكام الج

ستشمل الدراسة طرق مختلفة للاعتراض علـى الأحكـام الجزائيـة دون             -٣

 .الاقتصار على طريق واحدة 

ستتضمن الدراسة نماذج تطبيقية فيما يخص الاعتـراض علـى الأحكـام             -٤

ومن الدوائر الجزائيـة بـديوان        ,من المحاكم الشرعية   الصادرة   ائية  زالج

  .المظالم 

 

 :خطة الدراسة 
ستتناول هذه الدراسة بعد الفصل التمهيدي،أربعة فصول علـى النحـو           

 -:التالي

 

  : الأولالفصل 
 .  ماهية الحكـم الجزائي وشـروط صحته

              

 : الثاني الفصل
 .  في الفقه الإسلاميزائيةم الجاحكالأعتراض على الا               

                                           
ـ،والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم ه١٤/٧/١٤٢٢ في ٢٠٠الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم -١

 هـ، والنشور بصحيفة أم القرى في عددها رقم ٢٨/٧/١٤٢٢ في ٣٩/م



 ٢٢

٢٢

 

 

                     

 :  لثالثاالفصل 
 . الأحكام الجزائية في الأنظمة السعودية عتراض على                الا

   

 

  :الرابع الفصل 
 .السعودية المحاكم على أحكام  يةالتطبيق               الدراسة 

 

 
 : وتشمل  الخاتمة

 . يها التي تم التوصل إلأهم النتائج  : ولاًأ

  . التوصيات المقترحة : ثانياً
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 :    مقدمة

    يهدف الحكم الجزائي إلى حماية الإنسان في عرضه وماله وحريته، 

لذا كان الحكم الجزائي قمة نظام الإجراءات الجزائية وغاية كل دعـوى 

مع لكون الحكم جزائية،ومن ثَم كان الخطأ فيه مستلزماً لخلل يلحق بالمجت

الجزائي المخـالف للحقيقة سيؤدي في النهاية إلـى إدانة بريء أو تبرئة 

متهم،ومن هنا كـان الحكـم الجزائي مستلزماً لمقومـات شكلية،وأخرى 

موضوعية حرص المنظم على وضعها كفالةً لصـحة الأحكام الجزائية 

 .الصادرة،وحتى تكون ناطقة بالواقع والحقيقة،ومعبرة عنهما

   ولبيان ماهية الحكم الجزائي،وعناصره،وأنواعه،والشروط المعتبرة 

 :لصحته،سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كالتالي

         

 .التعريف بالحكم الجزائي،وعناصره،وأنواعه:          المبحث الأول

 

 .شروط صحة الحكم الجزائي:          المبحث الثاني

 

 

 
 



 ٢٣

 
 
 

  
     

 

   

 :  مقدمة

       لما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره لذا سيتم تخصـيص            

هذا المبحث للتعريف بالحكم الجزائي وبيان ماهيته،سواء من حيث اللغـة       

أو الاصطلاح،وكذلك بيان العناصر التي يتكـون منهـا،وأنواع الحكـم           

 : مطالب كما يليالجزائي ،وذلك في ثلاثة

 

 .التعريف بالحكم الجزائي : المطلب الأول

 

 .عناصر الحكم الجزائي : المطلب الثاني

 

 .أنواع الحكم الجزائي : المطلب الثالث

 

 
 
 



 ٢٤

 
                   :   

 

: الحكم الجزائي عبارة عن مركب لفظي يتكون من كلمتـين همـا            

،وسنبدأ بتعريف كل كلمة على حدة،ثم نورد التعريف        "الجزاء"، و " الحكم"

 :الخاص بالحكم الجزائي

 
 :الحُكــــــم  :أولاً 
المنع، ولذا سُمي   ):الحَكم(القضاء، وبالفتح ): الحُكم(بضم الحاء : لغة -١

العلـم  " هـو :القاضي حاكماً؛لأنه يمنع الظـالم مـن ظلمـه،وقيل        

 ـ  ،ومنه  "والفقه  ،  ١"وآتينـاه الحُكـم صـبياً     :"ـىقولــه تعالــ

القضاء بالعدل ، وهـو     : وقيل هو . وفقهاً للأحكام   ,وفهماً,علماً:أي

 ٢.مصدر حكم يحكم،وجمعه أحكام

 وحكم  ,وحكم عليه , حكم له :" قضى يُقال: وحكـم بالأمر حكماً  

 ٣."      بينهـم

 :اصطلاحاً  -٢

 : الحكم في اصطلاح الأصوليين هو-أ     

 الشارع المفيد فائدة شرعية وهو إما متعلق بالاقتضــاءخطاب     " 

  ٤".     أو التخيير أو الوضع

                                                 
 .١٢، من الآية  سورة مريم-١  

 دار صادر،   :بيروت,"لسان العرب ):" هـ١٤١٤(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم,ابن منظور   -٢  

 . ١٤١-١٢/١٤٠، "حكم"مادة ,         الطبعة الأولى

دار , بيروت," القاموس المحيط):"هـ١٤٠٥(مجد الدين محمد بن محمد بن يعقوب,  الفيروزآبادي -

  .٤٠-٣٩/ ٤,الطبعة الأولى, الكتب العلمية 
 .١/١٩٠،)ن.د(,"المعجم الوسيط :"أنيس وآخرون , إبراهيم - ٣  
 :   بيروت, "الإحكام في أصول الأحكام):" هـ١٤٠٤(سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد ,  الآمدي -٤  



 ٢٥

 

 : الحكم في الاصطلاح القضائي-ب

 

 :   عرفه بعض الفقهاء بأنه 

  .١"قول ملزم يصدر عن ولاية عامة           " 

 : وعرفته مجلة الأحكام العدلية بأنه  

 ٢".مة وحسمه إياهاعبارة عن قطع القاضي المخاص     "  

٣وعرف القرافي     
 :الحكم بأنه 

 إنشاء إطلاق أوإلزام في مسائل الاجتهاد المتقارب فيما يقع فيه       " 

  ٤".     النزاع لمصالح الدنيا

 :وجاء في حاشية ابن قاسم بأن الحكم هو   

  ٥".فصل الخصومات     "  

  : وجاء في تعريف الحكم بأنه    

  الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي ومن في   فصل     " 

 ٦".     حكمه بطريق الإلزام
                                                                                                                                            

 .١/١٣٦الجميلي، سيد،الطبعة الأولى،:     دارالكتاب العربي، تعليق

 الاختيار شرح المختار المسمى بالاختيار لتعليل   ):"م١٩٩٦( بن محمود بن مودودعبداالله,الموصلي  -١

 .١/٢٥٣, دار البشائر: دمشق, "      المختار

 ,   دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى:بيروت," درر الحكام شرح مجلة الأحكام):"هـ١٤١١(علي, حيدر-٢

 .٤/٥١٩الحسيني،فهمي ،:   تعريب

 إمام مجتهد وهو أحد أعلام المالكية، برع في الفقه والأصول  . اس أحمد بن إدريس القرافي هو أبو العب-٣ 

 ابن فرحون ،   :انظر.هـ رحمه االله٦٨٤توفي سنة ) الفروق(    والعلوم العقلية وغيرها ومن أشهر مؤلفاته 

 .دار الكتب العلمية:ت،بيرو"الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب):"د،ت(    إبراهيم بن علي 

 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات  )"  هـ١٤١٦(أبو العباس أحمد بن إدريس, القرافي-٤ 

  .٣٣أبوغدة،عبدالفتاح،ص:اعتنى به,الطبعة الثانية.مكتب المطبوعات الإسلامية:حلب,"      القاضي والإمام

 ،  ) د،ن(، "شية الروض المربع شرح زاد المستقنعحا):"هـ١٤١٤(عبد الرحمن بن محمد, ابن قاسم-٥  

 . ٥٣٧ص ,        الطبعة السادسة 

 ،  "نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات المدنية والتجارية) :" هـ١٤٢٢(محمد نعيم, ياسين-٦  



 ٢٦

  
 

 

 :الجزاء: ثانياً

والجزاءُ المكافأة على الشيء،جزاه به وعليه جزاءً،       .من جزي ":لغةً -١

 ١". الجزاء يكون ثواباً ويكون عقاباً:وقيل.وجازاه مجازاة،وجزاءً

وجزى .  وجازيته بمعنى  جزيته بما صنع جزاء   :  وجاء في الصحاح   -   

  ٢.عني هذا الأمر أي قضى

 :ًاصطلاحا -٢

 العقوبة التي توقع على الإنسان لارتكابه مخالفة:"عرفه البعض بأنه -   

 ٣". تستوجب المعاقبة عليها شرعا

العقوبة التي يستحقها الجاني نظير ما      :"  وعرفه البعض الآخر بأنه    -   

،سواء أكانت العقوبة مقدرة من     وقع منه من معصية لأمر الشارع أو نهيه       

قبل االله تعالى حقا الله أو للعبد أو مقدرة من قبل ولي الأمر بما خول االله                

 ٤".له من سلطة
 : لدى شرّاح القانون-٣

                                                                                                                                            
  .٦٤٣ص ,الطبعة الثانية.دار النفائس للنشر والتوزيع:       الأردن 

 .١٤٣، ص )جزي(مرجع سابق، مادة , أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ,رابن منظو:  انظر-١

 . ٣٣٧مجد الدين محمد بن محمد بن يعقوب، مرجع سابق، ص ,        ـ الفيروزأبادي

, دار العلم للملايين : بيروت, "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية):" م ١٩٩٠(إسماعيل بن حماد , الجوهري- ٢

 .٢٣٠٢عطار،أحمد عبد الغفور،ص:ة، تحقيقالطبعة الرابع

الطبعة ,دار الجيل:بيروت, " السياسة الجزائية في فقه العقوبات الاسلامي المقارن):" هـ١٤١٣(أحمد, الحصري-٣

  .١١٩ص , الأولى ، المجلد الأول

 سيرة للنشر    دارالم:الأردن, "فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية):" م ١٩٩٨( العاني،محمد شلال وآخـرون-٤

  .٤٥/ ١, الطبعة الأولى ,   والتوزيع والطباعة 



 ٢٧

   ١".الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونيـة      :" الجزاء هو  -  

مـن  العقوبة التي يقررها القانون ويوقعها القاضـي        :"  وقيل هو  -

 .٢"أجل الجريمة ويتناسب معها

العقوبة أو التدبير الاحترازي الـذي      :"   وقال آخرون بأن الجزاء هو      -

 .٣"يقرره القانون لمن يخالف أوامره ونواهيه 

الآثار التي يرتبها المقـنن علـى       : وبتعبير آخر عُرف الجزاء بأنه      -

وبة كمـا   ارتكاب جريمة،وتنصرف إلى مراكز قانونية قد تتمثل في العق        

   ٤).الوقائية(قد تتمثل في التدابير الاحترازية

   :  الحكم الجزائي

    لقد أورد الفقهاء،وشراح القانون تعريفات مختلفة للحكم الجزائي ، أو          

،وسنورد بعضاً منها،ثم نختار أحـدها      "الحكم الجنائي "كما يسميه بعضهم    

 .ليكون تعريفاً مختاراً في اطار هذه الدراسة

 :   فقد عرفه البعض منهم بأنه -     

قرار تصدره المحكمة في خصـومة مطروحـة،عليها طبقـاً                  " 

للقانون،فصلاً في موضوعها أو في مسألة يتعين حسمها قبل الفصل فـي            

  ٥".الموضوع 

 : ويعرفه البعض الآخر بأنه -

كل قرار تصدره المحكمة،مطبقة فيه حكم القانون،بصـدد نـزاع     "  

  ٦".يها معروض عل
                                                 

 .     ١٤٦ص,الطبعة الثانية,المنهاجدار:عمان,"معجم مصطلحات الشريعة والقانون):"هـ١٤١٨(عبد الواحد كرم,كرم- ٥

 .٤٦ص.مرجع سابق, العاني،محمد شلال، وآخـرون-٦
 .٥، الطبعة الأولى،ص )د،ن(،" الجنائي المصريالعقوبة في القانون):"م٢٠٠٠(  بكير، سلوى توفيق-١

 مطابع  -جامعة الملك سعود:،الرياض"الأحكام العامة للنظام الجزائي):"هـ١٤١٦( الصيفي، عبدالفتاح مصطفى-٢

 .٤٨١    الجامعة ،الطبعة الأولى، ص

 ,    نهضة العربية دار ال: القاهرة," شرح قانون الإجراءات الجنائية):"  م١٩٧٩(محمود محمود ,   مصطفى-٣

 .٤٧٨، ص ٣٤٥    رقم 

 .٥٨٦ص , دار النهضة العربية .: القاهرة" شرح قانون الإجراءات الجنائية) :" م١٩٧٧(فوزية,  عبد الستار-٤



 ٢٨

 :  وقيل بأنه ـ      

نطق لازم وعلني يصـدر من القاضي ليفصل به في خصـومة                " 

  ١".مطروحة عليه،أو في نزاع بها 

الرأي الذي تنتهي إليه المحكمة في النزاع المعـروض         : "   أو هو   ـ   

عليها،وذلك بعد النطق بالحـكم بعد المداولة،وخروج الدعــوى مـن          

 ٢". حوزتها 

 : ويرى بعض الشراح أن الحُكم الجَزائي هوـ   

أن تتحقق في واقعـة     " النظام"إعلانُ القاضي عن إرادة القانون      "   

 ٣".معينة نتيجة قانونية يلتزم بها أطراف الخصومة الجنائية 

  ويشمل هذا التعريف بيان السلطة التي تختص باصدار الحكم الجزائـي           

 التي يصدر فيها هذا الحكم الجزائـي        ، والمناسبة "القاضي"وهي المحكمة   

وهي الخصومة الجزائية، وموضوع هذا الحكم وهو حسم هذه الخصومة          

الجزائية كلها أو جزء منها، وبيـان لطبيعـة الحكـم الجزائي،وماهيتـه            

القانونية،وتوضيح لآثاره المترتبة عليه،وهي التزام أطراف الخصومة بما        

راءة او بالإدانة،فالحكم الجزائـي     تضمنه الحكم الجزائي،سواء قضى بالب    

القاعدة التنظيميـة الخاصـة     " الجنائية"يحدد لأطراف الخصومة الجزائية     

 .بهم، ويلزمهم بها تحقيقا لما تفرضه موجبات النظام العام

    فالحكم القاضي بالإدانة يحدد سلوك السلطات العامة بأن يرخص لها          

متهم بأن يلزمه الخضوع لهذه     في اتخاذ إجراءات تنفيذ العقوبة،وسلوك ال     

الإجراءات،وكذا الحـكم الصادر بالبـراءة فهو يحدد سـلوك السـلطات          

                                                 
 .٩الطبعة الأولى،ص , دار الكتاب العربي:بيروت, "نظرية الأحكام في القانون الجنائي ):" هـ ١٤٠٨(معوض,   عبد التواب -٥

 .٧منشأة المعارف ص : الاسكندرية, "الحكم الجنائي) :" ت.د(عبدالحميد ,لشواربي  ا-١

دار النهضة : ، القاهرة "قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية):"  م ١٩٧٧( حسني، محمود نجيب-٢

 .٥٠ص , الطبعة الثانية,العربية



 ٢٩

العامة بأن يحظُر عليها اتخاذ إجراءات التنفيذ، كما يقرر للمتهم حصـانة            

  ١.معينة إزاء هذه الإجراءات

    

   

     

جـراءات    ومما تقدم يتبين أن الحـكم الجزائي له أهميته الأساسية بين إ          

الدعوى الجزائية ذلك أن غاية الدعوى الجزائية هي الوصول إلى الحكم           

الحاسم الحائز على قوة الشيء المقضي به، لتنتهي به الدعوى ويتم تنفيذ            

ما يُقضى به، لذلك فالحكم الجزائي يُعتبر هو الأساس القانوني والنظامي           

 .٢لوحدة الخصومة الجزائية الناشئة عن الدعوى الجزائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ، مرجع سابق ، ص ص    "اء الدعوى الجنائيةقوة الحكم الجنائي في إنه):"   م١٩٧٧(  حسني،محمود نجيب-٣
    ٥٣ – ٥٠.  
 مكتبة   : الأردن، عمان ," مبادىء قانون أصول المحاآمات الجزائية):"  م١٩٩٨(  البحـــر، ممدوح خليل-١

 .٣٠١ص ,     دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 



 ٣٠

                     :   
 

    للحكم الجزائي عناصر محددة لا بد من توافرها فيه،وهذه العناصـر           

تُعد بمثابة ضمانات يحيطها المشرع بالحكم الجزائي،فهي عناصر لصيقة         

عض الشـراح مشـتملات الحكم،وهـذه       بالحكم الجزائي أو كما يُسميها ب     

ديباجة الحكـم، وبيـان الجريمـة موضــوع الـدعوى     : العناصر هي 

 .،وأسباب الحكم،ومنطوق الحكم)الواقعة(

 :وفيما يلي بيان لكل واحد من هذه العناصر

 :ديباجة الحكم:  أولاً 

مجموعة مـن   " وهي عبارة عن  . ١"مقدمته والجزء الأول منه   "       وهي

يتعين لسلامة الحكم أن يصدر مشتملاً عليها،فلا صـحة لصـك           البيانات  

يخلو من هذه البيانات،ولأنها تأتي في مقدمة الحكم فقد أطلقت الأعـراف            

  ٢".عليها اسم الديباجة 

على ٣من نظـام الإجراءات الجـزائية ) ١٨٢(     وقـد نصت المادة 

ويجـب أن :"...البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم بقولها

يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته،وتاريخ إصـداره، 

  -:وفيمـا يلي تفصيل لهذه البيانات...".وأسماء القضاة،وأسماء الخصوم

 : المحكمة التي أصدرت الحكم-١

      وهو بيـان جوهري يترتب على إغفاله بُطلان الحكـم ، لأن عدم           

رت الحكـم يُؤدي إلى أَن يكون الحُكم مجهـول         بيان المحكمة التي أصد   

                                                 
 .٧٠معوض ، مرجع سابق، ص ,  عبد التواب- ١

الإدعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقها في المملكة العربيـة         ):" هـ١٤١٧(عماد عبد الحميد  ,ار النج - ٢

 .٣٩٧ص , معهد الإدارة العامة،الإدارة العامة للبحوث : الرياض ,"السعودية 

 هـ ،    ٢٨/٧/١٤٢٢ وتاريخ ٣٩/نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م- ٣ 

 .في إطار هذه الدراسة منعاً للتكرار " نظام الإجراءات الجزائية"وسوف يكتفي الباحث باستخدام مصطلح  



 ٣١

المصدر مفقود الهوية فلا يُدرى هل صدر من هيئة تملك إصداره أم لا ؟               

١.وكذلك لا يمكن معرفة كيفية اتصال المحكمة بالدعوى والخصوم فيها
  

 :تاريخ إصدار الحكم  -٢

حيث أن لتاريخ صدور الحكم أهمية كبيرة فـي حسـاب مواعيـد              

فتاريخ الحكم من البيانات الجوهرية،لأن الحكـم       .  على الحكم  الاعتراض

ورقة رسمية لا تقوم بغير تاريخ صدوره،ويترتب على إغفالـه بطـلان            

الحكم،والعبرة في التاريخ الذي نطق فيه القاضي بـالحكم هـي بحقيقـة             

 ٢.الواقع لا بما ذكر خطأ فيه وفي محضر الجلسة

 :أسماء القضاة -٣

 الحكم على أسماء جميع من اشتركوا في تشكيــل             فيجب أن يشتمل  

أن يبين بالحكم أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة        "المحكمة،حيث يجب 

 ٣".واشتركوا في الحكم

    ولكن لا ضرورة لبيان أن القضاة الذين أصدروا الحكم هم الذين 

أثبته تداولوا فيه،وأنهم قد وقعوا على مسودته ما دام أن ذلك مفهوماً مما 

الحكم الصادر،ولم يدع أحد أنهم لـم يتداولـوا فعلاً ولم يوقعوا على 

ولا أهميـة لذكـر صفات القضـاة كمستشار،أو رئيس ٤.مسودة الحكم

 ٥. محكمة،أو قاض بل إن الخطأ في هذه الصفة لا يفسد الحكم

 وهذا بيان جوهري لتحديد من ينصرف إليه أثر :  أسماء الخصوم-٤

 يحتج المحكوم عليه بأن الحكم ليس صادراً في مواجهته الحكم،حتى لا

 .٦وليس مقصوداً به

                                                 
 .٣٩٩ص , مرجع سابق, عماد عبدالحميد,  النجار- ١
 .٤٠٠ص ,  المرجع السابق - ٢
 .٣٤ص , مرجع سابق, "الحكم الجنائي:"  عبدالحميد , الشواربي - ٣

 .٣٤  المرجع السابق، ص - ٤

 .٣٩٩ص , مرجع سابق, عماد عبدالحميد  ,  النجار- ٥
 .٤٠٠ص ,  المرجع  السابق-٦



 ٣٢

    ومن ثَم فيجب أن يذكر بديباجة الحكم أسماء المتهمين،وباقي الخصوم          

في الدعـوى،كالمجني عليه،والمدعي المدني،والمسـؤول عن الحقـوق       

 ١.المدنية،وبيان ألقابهم،وصفاتهم،وموطن كل منهم

 متهم باسمه في منطوق الحكم غير لازم ، بل يكفــي أن     وتعيين ال

٢. يكون اسمه وارداً في ديباجته
 

      فالغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم في الحكم هو التحقق 

فإذا ما تحقق هذا الغرض ببعض . من أنه الشخص المطلوب محاكمته

 إقامته ، فلا البيانات ، كذكر اسمه ، ولقبه ، وعمله ، وصناعته ، ومحل

 . ٣يكون إغفال البيانات الأخرى كمحل ميلاده سبباً لبطلان الحكم 

 

 :تاريخ الواقعة ومكان ارتكابها  -٥

ويُعد هذا البيان من البيانات الجوهرية،حيث يتبين عن طريق تاريخ         

حصول الواقعة المدة التي مضت عليها،وما يتعلق بالتاريخ مـن أمـور            

 لهذه المدة أثر على دعوى الحق العام وخصوصاً         مرتبطة بالواقعة،وكذلك 

 .في الحالات التي تسقط فيها بالتقادم كما ينص النظام على ذلك

وتبدو أهمية تحديد مكان الجريمة في تحديد المحكمـة المختصـة            

  ٤.ورجال الضبط والتحقيق المختصين مكانياً بأعمال سلطة وظيفتهم

اسم الملـك أو اسـم      وتنص بعض التشريعات على صدور الحكم ب      

مـن الدسـتور    )٧٢(الشعب أو اسم الأمة،كما نصت على ذلك المـادة          

تصدر الأحكام وتنفـذ باسـم      :" ونصها) م١٩٧١(المصري الصادر سنة    

،وقد ذهبت محكمة النقض في أول الأمر إلى أن خلو الحكم مـن             "الشعب

ظـام  هذا البيان يبطله وتَحـكُم به المحكمة من تلقاء نفسـها لتعلقـه بالن            
                                                 

 .٣٥ص , مرجع سابق, "الحكم الجنائي:"   الشواربي ،عبد  الحميد - ١
  .٧٢معوض، مرجع سابق ص ,   عبد التواب - ٢
 .٧٣المرجع السابق،ص   - ٣

 .٤٠١-٤٠٠ص ص , مرجع سابق,عماد عبد الحميد, النجار- ٤



 ٣٣

عدلت محكمة النقض ممثلة في الهيئة العامـة        ) م١٩٧٤(العام،وفي عام   

للمواد الجنائية،والهيئة العامة للمـواد المدنية والتجارية عن هذا المبـدأ          

وقضت بأن خلو الحكـم من هذا البيان لا ينال منة شرعيته ولا يقتضي             

لأحكـام  ولكن الأمر في المملكة العربية السعودية هو صـدور ا         .١بطلانه

وهذا أفضل عنوان للحكم،حيث يُشير إلـى مطابقـة الحكـم           , باسم االله   

ولم يرد في نظام الإجراءات الجزائيـة مـا         ,الصادر للشريعة الإسلامية  

 ـ        بسـم االله الـرحمن     " ينص على ذلك إلا أن الصكوك تصدر معنونة ب

 .٢"الرحيم 

 :حكمهاوالنصوص التي ت)الواقعة(بيان الجريمة موضوع الدعوى: ثانياً

بيان الأفعال التي صدرت من المتهم،والتي تتـوافر        "والمقصود هو 

فيجب النص على النشاط الذي قارفه الجاني وعليه        . ٣"بها أركان الجريمة  

فلا بد من بيان الركن المادي والمعنوي       .تكونت الجريمة التي يحاكم عليها    

راد وبيان الظروف ي  ."٤وسائر والظروف التي حصلت الجريمة في ظلها      

به بيان الظروف المشددة أو الأعذار القانونية المخففة التي صدر الحكـم            

على أساس توافرها كظرف العود،وعـذر تجاوز الدفـاع الشــرعي         

بسلامـة نية،ولا يدخل ضمن الظروف التي يتعين بيانهـا فـي الحكـم             

الظروف القضائية المخففة لأن تقديرها من إطلاقات القاضي ولا رقابـة           

،وينبغي ذكر الواقعة التي استقرت في وجدان القاضي لا         ٥"في ذلك   عليه  

 الواردة في قرار الإحالة إذ أن كتابة الواقعة تُعطي للقاضي فرصة جيدة 

                                                 
 .٧١مرجع سابق، ص, بد التواب،معوض ع-١

  .٣٩٩– ٣٩٨ص ص, مرجع سابق, عماد عبد الحميد ,  النجار-٢

 دار النهضة       :،القاهرة "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري):"م١٩٨٠( الدهبي،ادوار غالي-٣
 .٦٠٣     العربية،الطبعة الأولى،ص

  .٤٠١ص, مرجع سابق, عماد عبد الحميد ,  النجار-٤
 دار النهضة العربية،الطبعة          :،القاهرة "مبادئ قانون الإجراءات الجنائية):"م١٩٨٤( رمضان، عمر السعيد-٥

 .١٦٤-١٦٣     الثانية،ص ص



 ٣٤

 

     

كما تتيح كتابة الواقـعة للمتهم معرفـة علة       . لمعاينتها وفهمها فهماً دقيقاً   

ة تتـيح الفرصـة     محاكمته وإصدار الحكم بشأنه،وكذلك فإن كتابة الواقع      

 .لمحكمة التمييز لمراقبة الحكم واختبار فهم القضاة لأوراق الدعوى

  ويجب أن يتم تناول الواقعة وكتابتها بعبارات واضحة دقيقة لنقل مفهوم           

 .صحيح عن الحدث الجنائي، لكن لا يشترط له صيغة معينة

لتـي    ويجب بالإضافة لبيان الواقعة ذكر النصوص الشرعية والنظامية ا  

تحكم هذه الواقعة وتطبقها المحكمة عليها، لأن فـي ذكـر النصـوص             

الحاكمة للواقعة إقناع للمتهم المحكوم عليه والرأي العام وكل من اتصـل           

وفيه أيضـاً   . علمه بالجريمة بعلة العقوبة وأنها ليست تحكّماً من القاضي        

لواقعة تمكين لمحكمة التمييز من مراقبة الحكم ومدى صحة فهم القاضي ل          

 .ومدى صحة اجتهاده

ولا يشترط ذكر النصوص التي طبقها القاضي بالفعل،بـل يكفـي           

كما لا يكفي الإشارة إلى النصـوص       . ذكر رقمها والنظام الذي يتضمنها    

 .الواردة في قرار الإحالة إلا إذا نص القاضي على ذلك

راءة،لأن    وهذا البيان لازم في الحكم عند القضاء بالإدانة لا القضاء بالب         

الأحكام الصادرة بالبراءة يكفي لصحتها أن يُبين فيها سبب البراءة،فـإذا           

كان سبب البراءة هو عدم توفر ركن من أركان الجريمة فان الحديث عن             

 ١.سائر الأركان لا محل له

                                                 
 .٤٠٤-٤٠٢ص ص , مرجع سابق,عماد عبد الحميد ,  النجار-١



 ٣٥

  ويلاحظ أنه لا يترتب البطلان على الخطأ المادي في رقم مادة العقاب            

ف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً       المطبقة،مادام الحكم قد وص   

     ١.كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها

وقد نص نظام الاجراءات الجزائية على وجوب بيان الواقعة فـي                     

ويجب أن يكون الحكم مشـتملاً      :"على ذلك حيث جاء فيها    ) ١٨٢(المادة  

ضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصـوم مـن         ،والجريمة مو ...على

كمـا  ".… دفاع، وما استند عليه من الأدلة والحجج، ومراحل الـدعوى         

 ٢من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم      ) ٣١(نصت المادة 

يجب أن يشتمل إعلام الحكم على الأسباب التي بنـي          :" على ذلك بقولها  

لصادر فيها وما إذا كان صـادراً فـي         والدعوى ا ...عليها،وبيان مستنده   

 ... ".دعوى إدارية أو جزائية أو تأديبية 

  :الحكم٣أسباب: ثالثاً

والمقصود بأسباب الحكم أنها الأدلة الشرعية والأسـانيد الواقعيـة          

 ٤.التي بنت المحكمة عليها قضاءها) النظامية(والحجج القانونية 

 ودفوع أطراف الخصومة        أي يجب سرد وقائع الدعوى، وبيان طلبات      

الجنائية والرد عليها وما يترتب على ذلك من وجهة نظر المحكمة مـن             

 .٥الكشف عن الأسباب التي تبنى عليها المحكمة حكمها

 وعلى ذلك فالأسباب في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة تتضمن        

 -:١أربعة أجزاء رئيسة 
                                                 

 .٦٠٥رجع سابق، ص، م"الإجراءات الجنائية في التشريع المصري):"م١٩٨٠( الدهبي،ادوار غالي-٢
 . هـ ١٦/١١/١٤٠٩ في ١٩٠الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  -١

 :انظر. يطلق على الحبل والطريق والباب لأنه يدخل منه الى المقصود:  السبب في اللغة-٢
                ٤٥٨/ ١أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، مرجع سابق ،, ابن منظور-              

 ,   "تاج العروس من جواهر القاموس):"هـ١٤١٤(محب الدين السيد محمد مرتضى,الزبيدي -
 .         ٦٥/ ٢, شيري،علي: تحقيق ,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع :                    بيروت

 . ٦٩٧ص,الطبعة الثانية,دار النهضة العربية:القاهرة,"مبادىء القضاء المدني):" م٢٠٠١(وجدي راغب, فهمي-٣
 المؤسسة الجامعية للدراسات  : بيروت, "أصول المحاآمات  الجزائية):"  هـ١٤١٦(جلال، وآخرون ,  ثروت- ٤

 .٥٦٨ص , الطبعة الأولى ,     والنشر والتوزيع 



 ٣٦

 . ة التي أسست عليها المحكمة اقتناعهاالأدلة الشرعية والقانونية والموضوعي.١

 .الرد على الدفوع الجوهرية التي أبديت أثناء نظر الدعوى .٢

 . والظروف التي وقعت فيها, بيان الواقعة المستوجبة للجزاء .٣

 .الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .٤

 :أسباب في الحكم الجزائي عدة شروط لصحتها وهي ويشترط في 

ن تكون الأسباب منطقية،أي أن يكون البناء المنطقي للحكم سليماً،          أ -أ 

فيجب أن تُؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم إلى النتيجة التي ينتهـي             

 .إليها

أن تكون واضحة جلية،تـدل     :أن تكون الأسباب وافية وظاهرة،أي     -ب  

 .يهاعلى أن القاضي قد بحث وقائع القضية بحثاً دقيقًا وكون رأياً ف

أن يستمد الحكم أسبابه من إجراءات الخصومة،وفي هذا ضـمان           -ج

لأن تكون دعائم الحكم محل علم الخصوم ومطروحة للنقاش بينهم قبل           

  ٢.صدور الحكم 

 أن تعرض الأسباب لجميع الحجج دون الاقتصار على بعضها، لأن           -د  

على دليـل   كل حجة لها قوتها التدليلية في قناعة القاضي وأما الاقتصار           

واحد وحجة واحدة دون التطرق للأدلة الأخرى فإنه ينطوي على تبنـي            

 ٣.قناعة هشة مستمدة من بعض عناصر الدعوى لا جميع عناصرها

      ولقد نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على ذلك في المـادة 

ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم "... حيث جـاء فيها) ١٨٢(

وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما استند ...  والمحكمة

عليه من الأدلة والحجج،ومراحل الدعوى،ثم أسباب 

  ".الحكم،ونصه،ومستنده الشرعي وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية 
                                                                                                                                            

 الطبعة  ,دار النهضة العربية:القاهرة, "الحكم الجنائي الصادر بالإدانة ):"م١٩٨٩(سعيد عبد اللطيف ,  حسن-٥
  .٩٠١ص ,الأولى      
 .٧٠٢-٧٠٠ص ص. مرجع سابق, "مبادىء القضاء المدني):"  م٢٠٠١(وجدي راغب,   فهمي- ١
 .٤١٠ص , مرجع سابق, عماد عبد الحميد,   النجار- ٢



 ٣٧

من لائحة قواعد المرافعـات والاجـراءات أمـام         ) ٣١(وجاء في المادة    

 :ديوان المظالم ما يلي

 أن يشتمل إعلام الحكم على الأسباب التي بني عليها وبيان           يجب      " 

 على وجوب اشتمال ١من نظام القضاء  ) ٣٥(كما أكدت المادة    ...". مستنده

يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التـي        :" الحكم على أسبابه بقولها     

 .٢... "بنيت عليها 

فايتها،أوقصورها،  وبناءً على ما تقدم فإن خلو الحكم من أسبابه،أو عدم ك          

أو تناقضها، يترتب عليه بطلانه، وفي ذلـك ضـمانة للعدالة،وحمايـة            

 .للمحكوم عليه من تعسف القضاة وتسلطهم،وعاصم للقضاة من الزلل

 :منطوق الحكم: رابعاً

فهو ٣"الاستنتاج الذي يستنتجه القاضي من الأسباب:"    منطوق الحكم هو

وضوع الدعوى،لأنه الخلاصـة جزؤه الذي يتضمن قراره الفاصل في م

المنطقية لأسباب الحكم والنتيجة الضرورية للحجج  الواقـعية والقانونية 

 . ٤التي تتضمنها الأسباب) النظامية(

تتعين حقوق الخصوم فيما رفعت به الدعوى،       ) المنطوق(   وبهذا الجزء   

ي ولذلك فانه هو الجزء الذي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه والجزء الذ           

  .٥يصلح التظلم فيه بطرق الاعتراض المختلفة 

فيجب أن يشتمل المنطوق على ما قضت به المحكمة متعلقاً بطلبـات               

الخصوم،وإن كانت المحكمة لا تلتزم أن تذكر في منطـوق الحكـم مـا              

 - كما تقدم  -رفضته من دفوع أثارها المـتهم أو طلبات أبداها،فمحل ذلك        

                                                 
 .هـ١٤/٧/١٣٩٥ في ٦٤/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-١
 من نظام المرافعات الشرعية) ١٦٢(المادة -٢
 ,     الطبعة الرابعة , المطبعة الجديدة:دمشق ,"أصول المحاآمات الجزائية): "هـ١٤٠٧(  حومد ،عبدالوهاب-٣

  .٩٥٩     ص
 الطبعة   , دار النهضة العربية: القاهرة, "شرح قانون الاجراءات الجنائية):"  م١٩٨٨(محمود نجيب,  حسني-٤

 .٧٢ص ,     الثانية 
 .٤٠ص ,مرجع سابق , عبد  الحميد,    الشواربي -٥



 ٣٨

كم،هذا فضلاً عن أن الحكم بالإدانـة يفيـد         هو الجزء الخاص بأسباب الح    

وإذا كان المتهم قد أُسندت إليه أكثر       . ضمناً اطّراح المحكمة لـهذه الدفوع    

من تهمة وجب أن يشتمل منطوق الحكم على ما قضت به المحكمة فـي              

وإذا كانت المحكمة قد نظرت في دعوى مدنية تابعـة          . كل من هذه التهم   

 الصادر في الدعوى الجنائية يجب أن يفصـل         للدعوى الجنائية فإن الحكم   

في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم،وذلك ما لم           

ترَ المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خـاص            

) ١٨١(وقد نصت المادة    . ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية      

كل حكـم يصـدر فـي       :" ئية على ذلك بقولها   من نظام الإجراءات الجزا   

موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المـدعي بـالحق            

الخاص،أو المتهم،إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم           

إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية؛فعندئذ     

 ".     ت إلى حين استكمال إجراءاتهاترجئ المحكمة الفصل في تلك الطلبا

    ويجب أن يكون منطوق الحكم الوارد في نسخة الحكم الأصلية مطابقاً 

لما نطقت به المحكمـــة شفوياً، ويترتب على اختلافهما البطلان؛ذلك 

 .١أن نسخة الحكم تعتبر الوجه المكتوب للحكم الذي نطقت به

و جاء منطوقه متناقضاً بحيث لا     ويبطل الحكم إذا خلا من المنطوق أ

ويجـب أن ينطق به في جلسة علنية،وإلا كان الحكم ٢.تستقيم أجزاءه معاً

من نظــام ) ١٨٢( حيث نصت المادة - كما سيأتي بيانه لاحقاً-باطلاً 

يُتلى الحكم في جلسة علنية ولـو :" الإجراءات الجزائية على ذلك ونصها

                                                 
 .٩٧-٩٦معوض ، مرجع سابق ص ص ,   عبد التواب -١

 .٦٩٧ص . مرجع سابق,"مبادىء القضاء المدني):"  م٢٠٠١(وجدي راغب. د,   فهمي-٢



 ٣٩

ية، وذلك بحضـور أطـراف كانت الدعـوى نظرت في جلسات سـر

 .١..."الدعوى 
  

                       
                             :   

 

     

 :   مقدمة

     الواقع أن التعرف على أنواع الأحكام الجزائية لا يعد مجرد تقسـيم            

مض منهـا، لكنـه     منهجي لهذه الأنواع هدفه الإلمام بها،أو توضيح ما غ        

يهدف في المقام الأول إلى إدراك النتائج العملية المترتبـة علـى هـذا              

 .التقسيم

ويجري فقه الإجراءات الجنائية على تقسيم  الأحكام الجزائية إلـى            

عدة تقسيمات حسب الزاوية التي ينظر إليها،فيقسمها من حيث صدورها          

,  وأخرى غيابيـة    ,في مواجهة الخصم أو في غيبته إلى أحكام حضورية        

وبالنظر إلى موضوعها تنقسم إلى أحكـام       .وثالثة حضوريـة اعتباريـة  

ومن حيث قابليتهـا    .فاصلة في الموضوع،وأحكام سابقة على الفصل فيه      

للطعن فيها والاعتراض عليها تنقسم إلى أحكام ابتدائية،وأحكام نهائيـة،          

روط الواجـب   ولكنها على الرغم من تنوعها تشترك في الش       .وأحكام باتة 

 .٢أن تتوافر فيها حتى تكون صحيحة

 .وفيما يلي بيان لهذه الأنواع 

                                                 
 .من نظام المرافعات الشرعية) ١٦٤(،)١٦٣( انظر المادتان-٣
  .١٣٦ رمضان، عمر السعيد، مرجع سابق، ص -١



 ٤٠

 

 تقسيم الأحكام من حيث صدورها في مواجهة الخصم أو   : أولاً

 :     في غيبته 
 :الحكم الحضوري -١

 يكون الحكم حضورياً إذا حضر المتهم جميع الجلسات التي تمـت     

لحكم، ما دامت لم تجر مرافعة في       فيها المرافعة، ولو تغيب يوم النطق با      

 . ١هذا اليوم 

فالعبرة هي بحضور المتهم للجلسات التي تمت فيهـا المرافعـة،           

 .سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى

ووصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بصريح نص القـانون           

ر ، بغض النظر عن مسلك الخصم في إبداء دفاعه، فالقول باعتبا          "النظام"

 . ٢الشخص غائباً إذا لم يقدم طلباته غير معروف في القانون

وإذا أبعدت المحكمة المتهم عن قاعة الجلسة بسبب ما يقع منه من            

فإن جميع الإجراءات في    . التشويش الذي لا يمكّنها من السير في الدعوى       

 .  ٣هذه الحالة تكون حضورية في حقه

لتي يجوز فيها ذلك،    ويجوز حضور وكيل عن المتهم في الأحوال ا       

ويُعد الحـكم في هذه الحالة حضـورياً كما لو كـان المـتهم حاضـراً             

من نظام الإجراءات الجزائية على     ) ١٤٠(وقد نصت المادة    . ٤بشخصـه

يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام          :" ذلك بقولها   

أمـا فـي    .افع عنـه  المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يد        

                                                 
 ,   دار النهضة العربية: القاهرة , "انون الإجراءات الجنائيةالوسيط في ق):" م ١٩٨٩(أحمد فتحي,    سرور- ١

 .١٠٤١      ص 
 .١٢-١١مرجع سابق ص ص , عبد التواب - ٢

 .١٠ص , مرجع سابق , عبد  الحميد ,   الشواربي - ٣
  .١٣٨ رمضان، عمر السعيد، مرجع سابق، ص-٤



 ٤١

الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيـلاً أو محامياً لتقديم دفاعه،            

 ". وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً 

من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان      ) ٢٠(    كما نصت المادة    

:" ... بقولهاالمظالم على الحالة التي يُعتبر فيها الحكم الجزائي حضورياً          

وفي الدعاوى الجزائية والتأديبية يعتبر الحكم حضورياً متى حضر المتهم          

إحدى الجلسات وأبدى دفاعه ولو تأجل الحكم بعد ذلك ولم يحضر عنـد             

 ".  صدوره 

 :الحكم الغيابي -٢

هو الحكم الصادر في أعقاب محاكمة تغيب المتهم عـن حضـور             

تي اتخذت فيها بـعض إجـراءات      الجلسات كلها، أو إحدى الجلـسات ال     

،حتى لو كان هذا المتهم حاضـراً       ... ) سماع شهود    –مرافعة  (المحاكمة  

 .١جلسة النطق بالحكم ما لم تجرِ في هذه الجلسة مرافعة 

    وفي التنظيم القضائي السعودي أوجب المشرع أن تكـون الأحكـام           

 ـ        ـكوم عليـه   الجزائية الصادرة من المحاكم الشـرعية في مواجهة المح

مـن  ) ١٤١(مطلقاً،ولم يعترف بالحكم الجزائي الغيابي،حيث نصت المادة      

إذا لم يحضر المتهم المكلـف      :" نظام الإجراءات الجـزائية على ما يلي     

بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور،ولم          

القاضـي  يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسـمع            

دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية،ولا يحكـم إلا بعـد            

وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعـذر           .حضور المتهم   

إذا رفعت  :" من النظام نفسه بقولها   )١٤٢(كما أكّـدت ذلك المادة     ". مقبول

الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضـهم وتخلـف            

هم رغم تكليفهم بالحضور،فيسمع القاضي دعوى المـدعي وبيناتـه          بعض
                                                 

 .٥٦٠-٥٥٩مرجع سابق، ص , جلال ، وآخرون ,  ثروت- ١



 ٤٢

على الجميع،ويرصدها في ضبط القضية،ولا يحكم على الغائبين إلا بعـد           

أما بالنسبة للأحكام الجزائية الصادرة من الدوائر الجزائيـة         ". حضورهم

من قواعد  ) ١٩(بديوان المظالم فيجوز أن تكون غيابية وقد نصت المادة          

أمـا  :"... فعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على ذلك بقولهـا          المرا

المتهم في الدعوى الجزائية فإنه إذا أُبلغ ولم يحضر أُعيد طلب حضـوره          

لجلسة أخرى فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور جاز للدائرة أن تحكم في             

الدعوى غيابياً أو أن تأمر بإحضاره إلى جلسة تحددها فإن تعذر إحضاره            

 ".    مت في الدعوى غيابياًحك

     ومما سبق يتضح أن الحكم الحضوري أقرب إلى الحقيقة والعدل من           

الحكم الغيابي؛لأنه يصدر بعد إجراء محاكمة أدى فيها المتهم دوره الذي           

حيث يكون قدم دفاعه بكل حريـة، وبـذلك تكـون           . أعطاه القانون إياه  

ة على خلاف الحكم الغيابي     المحكمة المختصة قد وقفت على كمال الحقيق      

 . ١الذي لم يكن مسبوقاً بذلك 

 :الحكم الحضوري الاعتباري -٣

ويقصد به أن يعتبر الحكم حضورياً رغم غياب المـتهم جلسـات             

 .المرافعة كلها أو بعضها

وتنص بعض القوانين العربية على الحالات التي يتم فيها اعتبـار            

) ٢٣٩(و)٢٣٨(تنص عليه المواد    الحكم الغيابي حضورياً، ومثال ذلك ما     

م ١٩٨١لسنة  ) ١٧٠(من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم     )٢٤٠(و

 : حيث أوجبت اعتبار الحكم الغيابي حضورياً في الحالات الآتية

 وتبين . إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص الخصم -أ 

 ).٢٣٨/١م(للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره

                                                 
 ص    , مرجع سابق ," مبادىء قانون أصول المحاكمات الجزائية):"  م١٩٩٨(ـر،ممدوح خليل البحــ- ١

     ٣٠٢. 



 ٤٣

لم يحضر الخصم في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضـور،          إذا   -ب

فللمحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة أخرى،وتأمر بإعادة إعـلان          

الخصم في موطنه،مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور يعتبر           

فإذا لم يحضر دون عذر مقبول كان الحكم        .الحكم حضورياً في حقه   

 ).٢٣٨/٢م(الصادر في حقه حضورياً

إذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى،سواء بنفسه أو بواسطة           - ج

ففي هذه الحالـة    . وكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها التوكيل       

يُعتبر الحكم حضـورياً بالنسبة له،ولو غـادر الجلسة بعد ذلك أو          

تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بـدون           

 ).٢٣٩م(أن يُقدم عذراً مقبولاً 

إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعـة واحدة،وحضـر            -د

بعضهم،وتخلف البعض الآخر،رغم تكليفهم بالحضـور حســب       

القانون،فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تاليـة وتـأمر           

بإعادة إعلان من تخلف في موطنه،مع تنبيههم إلى أنه إذا تخلفـوا            

بر الحكم حضـورياً،فإذا لـم      عن الحضـور في هـذه الجلسة،يعت    

يحضروا دون عذر مقبول،اُعتبر الحكم الصادر ضدهم حضـورياً         

ولا تسري أحكام الحكم الحضوري الاعتبـاري إلا علـى الجـنح            

  ١).٢٤٠م(والمخالفات

  

 :   وتبدو أهمية هذا التقسيم من عدة نواح أهمها

، يجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي:    فمن ناحية أولى

وعلى العكس فالحكم الحضوري لا يقبل الطعن بالمعارضة ، أما 
                                                 

 .١٩-١٧ص ص , معوض ، مرجع سابق, عبد التواب:    انظر– ١

   .١٤٢-١٤٠ رمضان، عمر السعيد، مرجع سابق، ص ص  -             
 



 ٤٤

الحكم الحضوري الاعتباري تكون المعارضة فيه جائزة بثلاثة شروط 

 :هي

 . إثبات المتهم أن عدم حضوره كان بعذر-١

 . إثبات المتهم أن عدم قدرته على تقديم الضرر قبل الحكم-٢ 

 ر جائز، فان كان استئنافه     أن يكون استئناف هذا الحكم غي-٣      

 .           جائزاً فعليه أن يطعن فيه بالاستئناف

فإنه إذا كان الحكم حضورياً اعتبارياً فإنه يجب :      ومن ناحية ثانية

هذا . على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً

 بعد الاطلاع على بخلاف الحكم الغيابي فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي به

  .١الأوراق

     ومع هذا التنوع للأحكام الجزائية فإن الحكـم الجزائي يمثل وحـدةً 

إجرائية واحدة لكل من الدعوى الجزائية،والدعوى المدنية التبعية ، أي أن 

وصف الحكم باعتباره حضورياً،أو غيابياً،أوحضورياً اعتبـارياً،ينصـب 

ية والمدنية التابعة لها ولو لـم ينص على على كل من الدعـويين الجزائ

كما أن إغفال وصف الحكم في منطـوقه بأي وصف .ذلك منطوق الحكم

من الأوصاف السابقة لا يقتضي بطلانه إذ العبرة بحقيقـة الواقع المستمد 

 .    ٢من أوراق الدعوى

 

 

 

 

                                                 
 .١٦ص , مرجع سابق , عبد  الحميد , الشواربي - ١

جامعة :،القاهرة"دراسة مقارنة-النظرية العامة للحكم الجنائي):"م١٩٩٧(امي،الحسيني محمود س-٢

 .٢٥٦القاهرة،كلية الحقوق،ص 



 ٤٥

 

 

 :تقسيم الأحكام من حيث موضوعها:ثانياً

 
 :وضوعالأحكام الفاصلة في الم -١

     وتسمى الأحكام القطعية، ويكون الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى         

 .    الجزائية أو قاطعاً إذا كان يبت في أمر البراءة أو الإدانة

     ويستدعي ذلك الفصل في لُب الخصومة الجزائية، أي مدى ثبـوت           

 التهمة في جانب المتهم، بما يتطلبه ذلك من الفصل في الطلبات والدفوع           

 .١المقدمة من كل من الإدعاء من ناحية والدفاع من ناحية أخرى 

   فالحكم القطعي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في أحد أجزائه     

 . ٢أو في مسألة متفرعة عنه ،سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أو بالوقائع

ه بانقضاء      ويعتبر الحكم صادراً في الموضوع وفاصلاً فيه إذا حُكم في          

الدعوى الجزائية،سواء بالعفو الشامل أو الحكم البات أو التقادم والتنازل          

 .عن الشكوى أو الطلب

 :الأحكام السابقة على الفصل في الدعوى -٢

وهي تلك الأحكام التي لا تقطع في موضوع التهمة، وهي متنوعة           

فقد تكون أحكاماً وقتية وهي تلك التي تقضي باتخــاذ إجـراء مؤقـت             

قصد حماية مصلحة تكون مهددة أثناء نظـر الـدعوى،كالحكم بحـبس            ب

وقد تكون أحكاماً تحضيرية، وهي تلك التي تقضي باتخاذ         .المتهم احتياطياً 

إجراءات لتحضير الدعوى للحكم فيها دون أن تؤدي مباشرة الى الحكم،           

                                                 

 .٥٦٣ ص , مرجع سابق , جلال وآخرون , ثروت - ١
 .٤٩٥ص , سةالطبعة الساد, منشأة المعارف: الإسكندرية,"نظرية الأحكام في قانون المرافعات):"  م١٩٨٩(أحمد, أبو الوفا -٢



 ٤٦

 ،  وقد تكون أحكاماً تمهيديـة    .١كالحكم بضم دعوى الى أخرى أو المعاينة      

تلك التي تسبق مباشرة الحكم في موضوع الدعوى،وتدل على اتجاه          وهي  

رأي المحكمة في النزاع،كالحكم الصادر بالتصريح للمتهم بإثبات سـبب          

وأخيراً قد تكـون أحكامـاً      .من أسباب الإباحة أو مانع من موانع العقاب       

قاطعة في مسائل فرعية غير موضوع الدعوى،ومثالها الحكم الصـادر          

 . ٢بعدم الاختصاصبرفض الدفع 

وتظهر أهمية التمييز بين الأحكام الفاصلة في الموضـوع وبـين            

الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع في أن الحكم الفاصـل فـي             

موضوع الدعوى تخرج به الدعوى من حوزة المحكمة،وبالتالي فهو حكم          

ض قطعي، ولا يجوز للمحكمة الرجوع عنه أو تعديله،ولذا جازَ الاعتـرا          

أما الأحكام السابقة على الفصل في الدعوى فهـي لا          . عليه والطعن فيه  

تخرج غالباً من حوزة المحكمة فهي فقط لتجهيز الدعوى وتهيئتها ليـتم            

الفصل فيها،لذا فهي أحكام غير قطعية،ولا تحوز حجية أمام القضاء ولا           

من نظام المرافعـات    ) ١٧٥(وقد نصت المادة  .٣تحوز قوة إنهاء الدعوى   

لايجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبـل        :"الشرعية على مايلي  

الفصل في الدعوى ولاتنتهي بها الخصومة كلهـا أو بعضـها إلا مـع              

الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع ،ويجوز الاعتراض علـى          

الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمسـتعجلة قبـل           

من اللوائح التنفيذيـة    )١٧٥/١(قد جاء في المادة     و".الحكم في الموضوع  

الأحكام التي تصدر قبل الفصـل فـي        :"لنظام المرافعات الشرعية مايلي   

                                                 
 .من نظام المرافعات الشرعية) ٢٣٤(  المادة-٣

 .٤٠ -٣٩ص ص, عبد التواب، معوض ، مرجع سابق-١

 . ٣٠٣ص , مرجع سابق, ممدوح خليل,  البحـــر-٢



 ٤٧

الدعوى ولاتنتهي بها الخصومة مثل رفض الإدخال والتدخل والطلبـات          

 ".العارضة

 
 
 

 تقسيم الأحكام من حيث قابليتها للطعن فيها والاعتراض   :ثالثاً

 :     عليها
 :حكام الابتدائيةالأ -١

ويكـون  . ١الحكم الابتدائي هو الحكم القابل للطعن فيه بالاستئناف         

كذلك إذا كان صادراً من محكمة الدرجة الأولى ، ويجيز القـانون            

 استئنافه ولا يزال موعد الاستئناف ممتداً، وسواء كان حضورياً أو 

لمعارضـة  غيابياً،وفي حالة كونه غيابياً يكون قابلاً للطعن فيـه با         

 .فضلاً عن الاستئناف

 :الأحكام النهائية -٢

  الحكم النهائي هو الحكم الذي لا يجوز استئنافه، إما لصدوره من            

محكمة الجنايات أو من محكمة الدرجة الثانية أو لأنه مع صدوره           

من محكمة الدرجة الأولى لا يجيز القانون استئنافه أو لأنه علـى            

 انقضى ميعاد الطعـن فيـه، ويكـون         الرغم من جواز استئنافه قد    

الحكم نهائياً ولو كان قابلاً للطعن فيه بالمعارضة كما لـو صـدر             

غيابياً من محكمة الدرجة الثانية أو صدر غيابياً من محكمة الدرجة          

  . ٢الأولى وكان القانون لا يجيز استئنافه

                                                 
 .٦٩١ص , مرجع سابق, "مبادىء القضاء المدني):"  م٢٠٠١(وجدي راغب, فهمي-١

 .٣٨ص , مرجع سابق, معوض,عبد التواب-٢



 ٤٨

من نظام الإجراءات الجزائية الأحكام     )٢١٣(    ولقد عرفت المادة     

الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكــوعليه،أو     :" النهائية بأنها 

تصديق الحكم من محكمة التمييز، أو من مجلس القضاء الأعلـى           

 .١"حسب الاختصاص

 :من هذا النظام على أن) ٢١٥(         ونصت المادة 

 ".الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية" 

 :ةالأحكام البات -٣

الحكم البات هو الحكم الذي صار غير قابل للطعن فيه بأي طريق            

دون طريق إعادة   ) النقض(من طريق الطعن،بما في ذلك الطعن بالتمييز        

وإما ) النقض(ويكون الحكم باتاً إما لصدوره عن محكمة التمييز         . النظر

لصدوره عن محكمة الدرجة الثانية أو محكمة الدرجة الأولى وفات ميعاد           

 . ٢لطعن فيه النقضا

      وتبدو أهمية التقسيم السابق في أن الأحكام الباتة هي التي تكتسـب            

حجية الشيء المحكوم فيه فيترتب عليها انقضاء الدعوى الجزائية،وتعتبر         

سابقة في العود،وكذلك فإن الأحكام الجزائية لا تنفذ إلا متى كانت نهائية،            

زائية بناء علـى ظهـور أدلـة أو         كما لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الج      

 . ٣ظروف جديدة ما دام قد صدر فيها حكم نهائي

   وفي نظام الإجراءات الجزائية لم تُقسم الأحكام إلى ابتدائيـة ونهائيـة            

 :وباتة،بل قُسمت إلى

                                                 
الأحكام في الدعاوى اليسيرة -أ:من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الأحكام النهائية بأنها)١٩٢/١ (مادة عرفت ال-٣

الأحكام -الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها،د-الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه،ج-التي لاتخضع للتمييز،ب

 .صادرة من محكمة التمييزالأحكام ال-المصدقة من محكمة التمييز،ه
 .٥٦٦مرجع سابق،ص, جلال، وآخرون , ثروت - ١ 

 .٥٧٨، مرجع سابق،ص "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري):"م١٩٨٠(الدهبي،ادوار غالي -٢ 



 ٤٩

 أحكام جائزة التمييز،وهي جميع الأحكام الجزائية الصـادرة مـن           -    

 بعد الاعتراض عليها من المحكوم عليه       المحاكم الشرعية فهي لا تُميز إلا     

أو المدعي العام،وعند عدم الاعتراض عليها تكون نهائية واجبة التنفيذ ،           

:" من نظام الإجراءات الجزائية على ذلـك بقولهـا        )٩(وقد نصت المادة    

تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو مـن            

من النظام نفسه علـى اكتسـاب       ) ٢١٣(ادة  كما نصت الم  ".المدعي العام 

الأحكام النهائية هي   :" الحكم للقطعية والنهائية بقناعة المحكوم عليه بقولها      

 ... ".الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكــوم عليه

 أحكام واجبة التمييز مطلقاً ولو لم يُعتـرض عليهـا،وهي الأحكـام             -  

طع،أو القصاص فيما دون النفس، فـهذه      الصادرة بالقتل،أو الرجم، أو الق    

لا تكون نهائية إلا بمصادقة محكمة التمييز عليها ومـن ثَــم مجلـس              

من نظام الإجـراءات الجزائيـة      )١٩٥(القضاء الأعلى، وقد نصت المادة    

وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو        :"... على ذلك حيث جاء فيها    

فيجب تمييزه ولو لـم يطلـب أحـد         القطع أو القصاص فيما دون النفس       

من النظام نفسه على مـا      ) ١١(كما نصت المـادة    ...". الخصوم تمييزه   

الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييـز الصـادرة بالقتـل أو            :" يلي

الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نهائيـة إلا بعـد               

وكانت المادة  ". هيئته الدائمة   تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقداً ب      

الأحكام النهائيـة هـي     :" من هذا النظام قد نصت على ما يلي         ) ٢١٣(

الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكــوم عليه،أو تصديق الحكم من         

وسـيأتي  ".محكمة التمييز ،أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص         

 . لدراسة إن شاء االله تعالىبيان ذلك بالتفصيل في موضع متقدم من هذه ا

 

 



 ٥٠
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 :مقدمة 

 

لقد أحاط المُشرع الحُكم الجزائي بعدد وافر من الضـمانات التـي             

تجعل منه أو يُفترض أن تجعل منه عنواناً للحقيقة في الدعوى الجزائيـة             

نها ما يكـون لصـيقاً      وتتـنوع هذه الضمانات،فم  .التي تنظرها المحكمة  

بالحكم ذاته وقد تم التطرق لها في المبحث السابق،ومنها ما يكون متعلقـاً   

 .بعملية إصدار الحكم ذاتها

ولقد نُص على هذه الضمانات في نظام الإجـراءات الجزائيـة ،            

وبعض القوانيـن الجنائية العربية والتي تعتبر في ذات الوقت شـروطاً          

وهـي  .إذ بدونها يُعتبر الحكم عارياً عن الصـحة       لصحة الحكم الجزائي    

المداولة،والنطق بالحكم،وتدوينه،وتسبيبه،وسأخصص مطلباً لكل منها على      

  -:النحو التالي 

 .المداولة :المطلب الأول  

 .النطق بالحكم :المطلب الثاني  

 .تدوين الحكم :المطلب الثالث  

 .تسبيب الحكم :  المطلب الرابع  



 ٥١

                           : 
 

تبادل الرأي بين أعضاء المحكمة :"   يُعرف بعضُ الشّراح المداولة بأنها

إذا تعددوا، والتفكير من القاضي الفرد في منطوق الحكم وأسبابه بعد 

  .١"انتهاء المرافعة وقبل النطق به

فبها يتشاور  فهي إجراء ضروري ومرحلة أساسية لا يُستغنى عنها؛        

القضاة ويتبادلون الرأي فيما بينهم،وذلك بعد أن يفحصوا وقائع الدعوى ،           

ومستندات الخصوم ، والتقارير المتعلقة بموضوع النزاع وصـولاً إلـى           

الحل الشرعي والنظامي الواجب التطبيق على وقائع الدعوى التي بـين           

 .  ٢أيديهم

 -: ويشترط لصحة المداولة شروط عدة أهمها

 :أن تكون المداولة سرية: لشرط الأولا 

   وهذا شرط أساسي لضمان أكبر قدر من الحرية للقاضي في إبداء رأيه 

وعرض فهمه للواقعة والنصوص الحاكمة لها ؛ لأنها لو كانت علنية فإن 

 القاضي قد ينكل عن آرائه الخاصـة ، ويدلي بآراء توافق عليهــــا 

 . ٣الجماهير

 ألا يشترك فـي المداولـة إلا من سبق أن سمـع   يجب : الشرط الثاني

 :المرافعة       

  ويترتب على مخالفة هذا الشرط وجوب بطلان الحكم الصادر متى كان           

مبنياً على مداولة اشترك فيها القاضي ولكنه لـم يحضـر إجــراءات             

 . ٤المحاكمة والمرافعة 

                                                 
 .٦٢٠-٦١٩ص ص,دارالنهضة العربية:القاهرة,"الوسيط في قانون القضاء المدني):"م٢٠٠١(فتحي,  والي- ١

 .١٤٤ص,الطبعة الأولى,دار النهضة العربية:القاهرة,"الحكم القضائي):"م٢٠٠١(محمد سعيد,ن عبد الرحم- ٢

 .٣٥١ص , عماد عبد الحميد ، مرجع سابق, النجار- ٣
 .٥٧١ص . جلال، وآخرون ، مرجع سابق,  ثروت- ٤



 ٥٢

بية العددية لأعضاء   والقاعدة أن تصدر الأحكام بالإجماع أو الأغل          "  

الدائرة بمن فيهم رئيسها، حيث يجب أن يحضر جلسات النظـر فـي             

القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة ، وإذا لـم             

يتوافر العدد،فُيندب من يُكمل نصاب النظر، وتصدر الأحكام بالإجمـاع   

بط القضية  أو الأغلبية،وعلى المخالف توضيح مخالفته،وأسبابها في ض      

وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها بالرد على تعليلات المخـالف           

  .١"في سجل الضبط 

من نظام الإجراءات الجزائية علـى وجـوب        ) ٧(   وقد نصت المادة        

يجب أن يحضر جلسـات     :" حضور العدد اللازم نظاماً من القضاة بقولها      

م نظاماً من القضـاة،     النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللاز       

وهذا يتفق مع   ". وإذا لم يتوفر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر         

يجب أن يحضـر جلسـات      :" من نظام القضاء ونصها   )٣٤(نص المادة   

النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضـاة،            

 ...".ظر وإذا لم يتوفر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب الن

من نظام الإجـراءات الجزائيـة علـى سـرية          )٨(   كما نصت المادة    

المداولة، وكيفية صدور الأحكام،وعـدم اشتراك من لم يسبق له سمـاع          

على أعضاء المحكمـة أن يتداولــوا الـرأي ســراً           :"المرافعة بقولها 

وأن يبدي كل منهم رأيـه فـي ذلـك ،           . ويناقشوا الحكـم قبل إصداره   

وعلى المخالف أن يوضح مخالفته     . حكام بالإجماع أو الأغلبية   وتصدر الأ 

وأسبابها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها فـي            

ولا يجوز أن يشترك فـي      . الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط        

 . ٢"المداولة غير القضاة الذين استمعوا الى المرافعة 
                                                 

 .٣٥٢ص , مرجع سابق, عماد عبد الحميد ,  النجار-١
إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام :"فعات الشرعية على مايليمن نظام المرا) ١٥٩( آما نصت المادة-٢

سرية،وباستناء ماورد في المادة الحادية والستين بعد المائة لايجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا 
 ".المرافعة



 ٥٣

 

عد المرافعـات والإجـراءات أمـام       من قوا ) ٣٠(وقد نصت المادة   

إذا كانت الدائرة مشكلة مـن      :"ديوان المظالم على سرية المداولة بقولها       

كما ...".أكثر من عضو تكون المداولة سراً بين أعضاء الدائرة مجتمعين           

 الصـادر فـي     ٣/من تعميم رئيس ديوان المظالم رقم       ) ق(نصت الفقرة   

تكون المداولة سراً بين    : "  بقولها  هـ البند ثالثاً، على ذلك      ١٣/٥/١٤٠٤

 ...". أعضاء الدائرة مجتمعين وتصدر الأحكام بالأغلبية 

    وتنص بعض الأنظمة كقواعد الإجراءات الجنائيـة فـي التشـريع           

المصري على أن يبدأ أحدث القضاة بعرض رأيه في القضـية،ثم الـذي             

بدي رأيه،وذلك  يليه في الأقدمية،وهكذا،بحيث يكون الرئيس هو آخر من ي        

حتى لا يتأثر الأحدث برأي الرئيس لثقته به وخبرته،وفي ذلـك إلغـاء             

لفكرة المداولة وبالتالي يصبح الحكم هو ثمرة لعلم قاضي واحد وبه تفقد            

،ولم يرد مثل هذا في نظام الإجراءات الجزائية،        ١المداولة قيمتها وأهميتها  

   .بل تُرك تنظيم عملية المداولة للقضاة أنفسهم

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 .٣٥٢ص , مرجع سابق, عماد عبد الحميد ,  النجار-١



 ٥٤

 
                    

                        :  
 

       

     النطق بالحكم هو قراءته بصوت عال، ولا يُشترط قـراءة الحكـم            

١كاملاً ،بل يكفي أن يُقرأ منطوقه أو منطوقه مع أسبابه           
 فلا يكون الحكم    ،

داولة،بل لا بد من النطق بالحكم الذي       صادراً بمجرد انتهاء القضاة من الم     

توصل له القاضي أو القضاة في موضوع الدعوى الجزائية، ويجـوز أن            

يَعدِل كل قاضي عن رأيه في أي لحظة قبل النطق به، ويجب أن يكـون               

القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوته، وإذا حصل لأحدهم          

 .مانع وجب أن يوقع على مسودته

من نظام الإجراءات الجزائيـة علـى ذلـك         ) ١٨٢( نصت المادة       وقد

ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا عليه،           :" بقولها

ولا بد من  حضورهم جميعا وقت تلاوته،ما لم يحدث لأحدهم مانع مـن              

من نظام المرافعات الشرعية على     ) ١٦٣(،كما نصت المادة    ..."الحضور

ويجب أن يكون القضـاة الـذين اشـتركوا فـي           :"...يهاذلك حيث جاء ف   

المداولة حاضرين تلاوة الحكم ،فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبـه إذا            

 ".كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط

والنطق بالحكم لا بد أن يكون في جلسة علنية، حتى ولـو كانـت               

كمة علنية،  جلسات المحاكمة سرية،إذ الأصل هو أن تكون جلسات المحا        

                                                 
 .١٦٧ص , مرجع سابق, " الحكم القضائي):"م٢٠٠١(يدمحمد سع, عبد الرحمن   -١



 ٥٥

 جعلها سريةً مراعاة للأمن أو محافظـة        – استثناء   -لكن يجوز للمحكمة    

 .على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة

من نظام الإجراءات الجزائية على وجوب      ) ١٥٥(     وقد نصت المادة    

 :كون جلسات المحاكمة علنية بقولها 

 أن تنظـر    - اسـتثناء  –جـوز للمحكمـة     جلسات المحاكم علنية، وي      " 

الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنـع فئـة معينـة مـن                

الحضور فيها، مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان            

 " .ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة 

من هذا النظام فقد نصت على وجـوب النطـق         )١٨٢(أما المادة    

نية،ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، فقـد         بالحكم في جلسة عل   

يُتلى الحكم في جلسة علنيـة،ولو كانـت الـدعوى          :" نصت على ما يلي   

، كما جاء   ..." نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى       

جلسات المحاكم  :"من نظام القضاء بقولها   ) ٣٣(النص على ذلك في المادة    

سرية مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة      علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها       

أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في            

من نظام المرافعـات الشـرعية      ) ١٦٣(كما نصت المادة    ". جلسة علنية   

ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه مع        :"على ذلك حيث جاء فيها    

 ...".أسبابه

نطق بالحكم إلى أنه الإجراء الذي يصدر به الحكم،              وترجع أهمية ال  

فلا يكون للحكم وجود قبل هذه اللحظة ولو كان قد تم تحريره والتوقيـع              

فلو تغير تشكيل المحكمة لوفاة أحد أعضائها أو زوال صفته قبـل            . عليه

النطق بالحكم وجب فتح باب المرافعة من جديد وإعادة الإجراءات أمـام            

لقاعدة وجوب صدور الحكم من جميـع القضـاة الـذين           المحكمة تطبيقاً   

ويجوز تأخير النطق بالحكم الـى جلسـة        . سمعوا الدعوى دون غيرهم     



 ٥٦

قادمة أو النطق به عقب انتهاء المرافعة،ويجوز تأخيره عدة مرات،ولمدة          

طويلة دون أن يترتب على ذلك البطلان،بل قد يكون هذا التأجيـل مـن              

  .١ح للمحكمة فرصة أكبر للبحث والترويمصلحة العدالة والخصوم،ليتا
                            :  

 

     الحكم الصادر من المحكمة هو بمثابة الورقة الرسمية،لذا وجـب أن           

يتوافر بها جميع الشروط المقررة لاعتبارها كذلك وهي أن تكون صادرة           

في صلاحياته الوظيفيـة، ولا     ممن يحق له إصدارها، وما تضمنته يدخل        

 .بد أيضا أن تكون مؤرخة بتاريخ إصدارها وتوقيع من أصدرها

   فلا يكفي أن ينطق بالحكم في جلسة علنية،وأن تودع مسودته المشتملة           

فالحكم الغيـر   . على أسبابه،ومنطوقه،وموقعة من القضاة الذين أصدروه     

ولا . وجود الحكـم  مكتوب هو والعدم سواء ، لأن الكتابة ركن جوهري ل         

يمكن الاستعاضة عن كتابة الحكم بأي ورقة أخرى كصورة من المسودة           

أو محضر الجلسة أو شهادة من المحكمة التي أصدرته، لذا كان لا بد من              

تحرير نسخة أصلية للحكم يحررها كاتب الجلسة تحت إشراف رئيسـها           

س وتتضمن ما جاء بمسودة الحكم من أسباب،ومنطوق،وتوقع مـن رئـي          

 .٢الجلسة وكاتبها

من نظام الإجراءات الجزائية على وجوب      )١٨٢(وقد نصت المادة     

توقيع القضاة الذين اشتركوا في الحكم عليه،وكذلك على تاريخ صدوره،          

ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قـد وقعـوا            :"... بقولها

 ..." .    دارهوتاريخ إص... ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على... عليه 

                                                 
 .٤٨ص , معوض ،مرجع سابق,  عبد التواب -١

 . ١٩٨-١٩٧مرجع سابق،ص ص ,"الحكم القضائي ):" م٢٠٠١( عبد الرحمن، محمد سعيد-١



 ٥٧

من لائحة قواعد المرافعات والإجراءات أمـام       ) ٣١(   كما نصت المادة    

 :ديوان المظالم على وجوب التوقيع على الحكم حيث نصت على ما يلي

وتوقع نسخة إعلام الحكم الأصلية من رئيس وأعضاء الدائرة         " ...  

 .١... "وأمين سرها

جوهرياً يترتب علـى تركـه بطـلان            ويُعد تَأْريخُ ورقة الحكم بياناً      

الحكم،نظراً لما للتاريخ من أهمية بالغة فبه يُمكن معرفة تاريخ صدوره،           

وبناء عليه يمكن حساب مـدة الطعن فيه،وبه تتحـدد شـرعية الورقـة             

الرسمية، فلو عُزل القاضي مثلاً كانت الأحكام الصادرة قبل عزله هـي            

ة ذلك إلا بمعرفة تاريخ صـدور       المعتبرة وماعداها باطل ولا يمكن معرف     

 . ٢الحكم

   فتحرير الحكم وتدوينه يُعد توثيقاً للعمل القضائي بكافة أركانه، ونسخة          

الحكم الأصلية كالمرآة تعكس العمل القضـائي كـاملا بكافـة أركانـه             

. وفي تحرير الحكم تحقيق لمبدأ علانية النطق به         . الموضوعية والشكلية 

ب في المجلات العلمية ليتمكن رجال القانون من        ويمكن نشر الحكم المكتو   

وهو بـذلك يُشـكل     . التعليق عليه،لبيان ما به من أوجه نقص أو قصور        

  . ٣رقابة فعالة على أحكام المحاكم

 

 

 

                    

                     

                                                 
 .من نظام المرافعات الشرعية) ١٦٤(،)١٦٢( انظر المادتان -٢

 .٣٩٣-٣٩٢ ص  ص,مرجع سابق,عماد عبد الحميد , النجار-١

 .١٩٩ص ,  مرجع سابق , " الحكم القضائي ):" م٢٠٠١(محمد سعيد, عبد الرحمن -٢



 ٥٨

                            

 

 

                      :  
 

      يتركز مضمون التسـبيب في بيـان الدوافع والمبررات الواقـعية 

فالتسبيب من ناحية إجراء يعرض .والقانونية التي أدت إلى قضاء الحكم

القاضي من خـلاله مجموعة الاعتبارات والدوافع القانونية التي أوصلته 

ناحية أخرى فهو نتيجة،لأنه ومن .إلى النتيجة التي خلص إليها في قضائه

خلاصة للصراع الذهني الذي دار في عقل القاضي ويقينه عندما كان 

لأن كل نزاع يُعرض على , يبحث عن الحكم الناسب لموضوع النزاع 

القاضي يتطلب منه مراجعته، وفحصه،وتقدير أدلته ليصل في النهاية إلى 

على نحو يؤكد أن حكم يحقق العدالة ، أو يكون أقرب ما يكون إليها 

 .١التسبيب نتيجة 

    وتبدو أهمية تسبيب الأحكام في أنه يعد ضمانة طبيعية للخصوم 

 :ويحقق فوائد عدة،أهمها 

 . عدم تحيز القضاة،وليكون حكمهم محل احترام الخصوم جميعـاً.١

 دراسة نقاط النزاع دراسة وافية ودقيقة ليستخرج منها القضاة الحجج           .٢

  .يرتبون عليها أحكامهموالأدلة التي 

 تمكين الخصوم من دراسة أسباب الحكم عند الاعتراض عليه بـأي            .٣  

  .٢طريق 

                                                 
 مكتب   :الإسكندرية,"أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوء القضاء والفقه ):" م١٩٨٨(محمد علي, الكيك-١

  .   ٥٠-٤٨ص ص ,     المؤلف
  .٦٥٣مرجع سابق ص , محمد نعيم,  ياسين -٢



 ٥٩

 أن المحاكمة الجنائية تتم لحساب المجتمع،ولذا فإن الــرأي العـام            .٤  

يتابع مـا يدور في شأنها،ومن حقه أن يفهم علة ما صدر في الدعـوى             

في القضاء،ويستقر الشعور العام    من أحكام،ومن شأن ذلك أن يدعم الثقة        

 .إلـى عدالة ما يصدر عن المحاكمة من أحكـام

  أن التسبيب يُعطي مجالات مهمة للبحث العلمي في مجــــال  .٥

   التشريع والنظم،ويساعد على تطوير أعمال القضاة،وتتبع اتجاهاتهم في  

  . ١   مواجهة الاحداث 

 لقاضي مما قد يواجهه من ضغوط أو   أن التسبيب وسيلة فعالة لحماية ا.٦

توجيهات لإصدار حكمه على نحو لا يتفق مع العدالة،ومن هنا كان 

التسبيب مسألة جوهرية يقدمها النظام للقاضي ليضمن حيدته وفصله في 

  .٢الدعوى على نحو يتفق مع ما يُمليه عليه ضميره ويرتاح له وجدانه 

كام القضاء من خصوم ، ومحكمة       أن يعلم من له حق المراقبة على أح        .٧

وهـذا لايتـأتّى   ,، وجمـهور ما هي مسـوغات الحكم ؟      ) التمييز(النقض

بالمبهمات،إذْ لو كانَ الغرضُ من التسبيب ليعلم من حكَمَ لماذا حكم ؟لكانَ            

 .٣,التسبيبَ ضرباً من العبث 

, ءة  سواء كان قاضياً بالإدانة أو البـرا      ,  والتسبيب لازم في كل حكم           ((

 .  ٤))لأن التسبيب لم يشرع ضمانَة للمتهم وحده،بل ضَمانةٌ للعدالة ذاتها 

ويقسم الفقهاء التسبيب إلى عدة تقسيمات حسب الزاوية التي يُنظر إليه 

 -:منها على النحو التالي 
 :من حيث الدوافع التي أثرت على عقيدة المحكمة -١

                                                 
 .٤٠٩ص, مرجع سابق, عماد عبد الحميد, النجار- ١

 .٦٠ص, مرجع سابق, محمد علي , الكيك-٢

 شرآة مطابع  المختار للطباعة   :الإسكندرية,"أصول النقض الجنائي وتسبيب الأحكام):"ت.د(مجدي, الجندي - ٣
  .٢٢٨ص , الطبعة الأولى ,      والنشر

 دار          :الإسكندرية, "ون الإجراءات الجنائية المبادئ العامة في قان):" م١٩٩٩( عوض ،عوض محمد– ٤
 .٧٣٦ص,      المطبوعات الجامعية 

 



 ٦٠

بيـان  :التسبيب الشخصي ويقصد ب :  قد يكون التسبيب شخصياً أو موضوعياً     

ويقصـد  .الدوافع والعوامل النفسية التي قادت القاضي إلى اختيار الحكـم         

 بيان الاعتبارات الواقعية والقانونية التي تأثر بها : بالتسبيب الموضـوعي

 

وهو ,القاضي عند اختيار الحكم،وهذا النوع هو الذي يلزم القاضي إجراءه         

 .الذي يخضع لرقابة محكمة النقض 

 
 :ن حيث المسألة التي يشير إليهام -٢

 والتسبيب القانوني هو الذي ينصب   :      فقد يكون التسبيب قانونياً أو واقعياً

 .على طرح الدوافع القانونية لتبرير قضاء الحكم    

ّـا التسبيب الواقعي فهو ما ينصب فيه التسبيب على تقديم أسباب         أم

 .لحكم    ومبررات الجانب الواقعي من ا

 
 : من حيث النماذج التي يصاغ وفقاً لها -٣

والتسـبيب المطـول    :    قد يكون التسبيب مطولاً أو موجزاً أو وسطاً بينهما        

ويسمى التسبيب المسهب فهوما يطرح فيه القاضي الأسبــاب،والدوافع         

التي قادته إلى النتيجة بصـورة تفصيلية،لكــي يقـف القـارئ علـى         

 .قصدها القاضي في حكمه المعاني،والدلالات التي 

  أما التسبيب الموجز فهو ما تستمد فيه المحكمة مبررات قضائها ممـا            

جاء في أوراق الدعوى ، وتعلن رأيها في النزاع بعبارة موجزة تكشـف             

 .عن إرادتها 

  والتسبيب الوسط بين المطول والموجز هو ما لا يكون فيه إفراط في 

 .البيان ولا إيجاز مخل 
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 :ث أهمية المسألة التي يعرض لهامن حي -٤

:   فقد يكون التسبيب جوهرياً أولازماً وقد يكون التسبيب غير جوهري أي زائداً           

والتسبيب الجوهري أو اللازم هو ذلك الذي يتناول الأسـباب والـدوافع            

التي تكونت منها عقيدة المحكمة في النزاع المطروح عليها ، وهذا هـو             

 .مل محكمة النقض رقابتها عليه التسبيب المؤثر والذي تُع

  أما التسبيب غير الجوهري أو الزائد فهو الـذي يُكـون مجمـوع             

الأسباب غير المنتجة والتي تمثل استرسالاً لا تتطلبه ضرورة تبريـر           

  .١قضاء الحكم 

التسبيب يكمن فيه فن القضاء،ففي هذه المنطقـة        "   وتبعاً لما تقدم فإن   

ضي،ويتضح مدى ثقافته،وفهمـه الصـحيح      من الحكم تبرز شخصية القا    

لأحكام القانون،وتمكنه من أصول الاستدلال،وقدرته على المزج بين ذلك         

 .٢ "كله والتعبير عنه بلغة واضحة 

  وبعد كل ما تقدم نجد أن مبدأ الشرعية الإجرائية يُعتبر أصلاً أساسياً            

لا في الحالات   في النظام الإجرائي الجزائي،فلا يسوغُ الخروج عنها أبداً إ        

التي ينص النظام أو القانون استثنائها،ولذلك وجدنا أن نظام الإجـراءات           

الجزائية،وغيره من القوانين الإجرائية المختلفة قد اسـتلزمت مقومـات          

شكلية،وأخرى موضوعية في الحكم الجزائي واعتبرت تلـك المقومـات          

 تـوفير   شروطاً لصحته سواءٌ صـدر بالبراءة أو الإدانة وذلك بهـدف         

 .الضمانات الخاصة بالمتهم عند محاكمته

 كما لم يعد هناك محاكمات يُمكن أن تصدر عنها أحكام جزائيـة دون           

استنادها إلى أَسباب سـائغة مضبوطة بضـوابط وأصـول منصـوص           

لذا كان من الواجب على القاضي عند إصدار حكمـه أن يراعـي             .عليها

يحاً معبراً عـن الحقيقـة      الضوابط والمعايير اللازمة ليكون حكمه صح     

                                                 
 .  وما بعدها ٥٠ص , محمد علي ، مرجع سابق , الكيك - ١
  .٧٣٧مرجع سابق ص , "المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية):" م١٩٩٩(عوض محمد, عوض- ٢
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،ومـن هنـا كـان اشـتراط تحريـر          )القانونيـة (الواقعية والنظاميـة  

الحكم،وتسبيبه،والمداولة فيه،والنطق به في جلسة علنية مقصود منه كفالة         

وبالتالي فإن أي   .وتحقيق الضمانات اللازمة والكافية للمتهم عند محاكمته      

ه كون الحكـم الجزائـي      قصور في هذه المقومات والضوابط يترتب علي      

إماباطلاً أو معيباً،مما يُجيز للمحكوم عليه الاعتراض عليه والطعن فيه،          

نقض هذا الحكـم    ) محكمة التمييز (ويعطي الحق لجهة المراقبة القضائية    

وإبطاله،وكل ذلك تأكيدٌ على حماية حقـوق المتهم وضمانها في جميـع           

اءات الجزائيـة بصـفة     مراحل الدعوى،وهو ما يهدف إليه نظـام الإجر      

 .      عامة

  ولعل ما تقدم يكون فيه الكفاية لبيان وتوضيح ما عُنوِنَ به الفصل مـن              

 .بيانٍ لمعنى الحكم الجزائي، وشروط صحته،وأنواعه،وأركانه

الاعتراض على الأحكام الجزائية    : وننتقل الآن للفصل التالي وهو بعنوان     

 . في الفقه الإسلامي

 



 ٦٣

      
             

   
 

 :تمهيد

 

   لقد اعتنت الشريعة الإسلامية بالقضاء،وحرصت عليه أشد الحرص،إذ 

 .به تقام الحدود والأحكام ويأمن المرء على نفسه وماله وعرضه

ة الحقوق،لابد    وحتى يتحقق الغرض من القضاء وهو إقامة العدل وحماي

وأن يستند القضاء على الحق دون اتباع للهوى ، وقد أمر االله تعـالى نبيه 

وقـال )١().وأن احكـم بينهم بما أنـزل االله:( بذلك فقال تعالى محمد 

 .)٢()فاحكم بينهم بما أنزل االله ولاتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق:(تعالى

رحمه -)٣(االله ودينه،يقول ابن القيم   وتحقيق العدل وتحصيله إقامةٌ لشرع 

إن االله سبحانه أرسل رسله،وأنزل كتبه،ليقوم الناس بالقسط،وهــو :" -االله

                                 
 .٤٩سورة المائدة،من الآية ) ١( 

 .٤٨سورة المائدة،من الآية ) ٢(  

هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي،المعروف بابن القيم،فقيه حنبلي،برع في الأصول )٣ (

هـ،وتتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن ٦٩١والحديث والتفسير والنحو والأدب،كان مجتهداً،ورعاً،ولد بدمشق سنة 

مقدمة تحقيق :انظر.هـ ٧٥١ بدمشق سنةتيمية، وتتلمذ عليه خلق لايحصون، له مصنفات كثيرة ومتنوعة،توفي

 .٢ص ".الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: "كتابه
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فإذا ظهـرت أماراتُ العـدلِ .العـدل الذي قامت به الأرض والسماوات 

 )٤(".وأسفر وجهه بأي طريقٍ كان فثم شرع االله ودينه 

ذل الوسع للوصول إلى الحق والصـواب     وقد أُمِر القضاةُ بالاجتهاد ،وب

فـي أحكامهم؛لذا رتّب االله الأجر العظيم لمن أصـاب منهم فـي اجتهاده، 

إذا حكَم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران،وإذا حكَم فاجتـهد  :"قـال

 .)١("ثم أخطأ فله أجر

 الحكم   ولما كان القضاة من البشر،وكانت مداركهم وأفهامهم متفاوتة،وكان

القضائي يجري بحسب الظـاهر؛لذا كان الخطأ ومجانبة الصواب لاينْكـر 

حصوله من القضاة عند إصدار أحكامهم،وتبعاً لذلك كانت أحكامهم عرضةً 

 .للنقض والإبطال،ومحلاً لاعتراض الخصوم

   وسـأتناول في هذا الفصل موضوع الاعتراض على الأحكام الجـزائية 

ة من منظور الفقه الإسلامي ،وذلك من خـلال مبحثين التي يصدرها القضا

 :كما يلي

 .جهات القضاء في الفقه الإسلامي:المبحث الأول

مدى جواز الاعتراض على الأحكام الجـزائية في الفقه :المبحث الثاني

 . الإسلامي

 

 

 

                                 
دار البيان، :،دمشق"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية):"هـ١٤١٠( ابن القيم،شمس الدين أبوعبداالله محمد)٤ (

 .١٣الزحيلي،محمد، الطبعة الأولى، ص :عيون،بشير محمد،وتقديم:تحقيق

،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،باب أجر )٦٩١٩(٦/٢٦٧٦بخاري في صحيحه،أخرجه ال)١(

 .الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ



 ٦٥

  
     

 :تمهيد

اعتبره الركن الثاني من أركان     ،فضاءق عناية فائقة بال   لقد أولى الإسلام        

فلا وجود  .الحكم الإسلامي إلى جانب الإمامة الكبرى التي هي رئاسة الدولة         

للدولة الإسلامية دون قضاء إسلامي ودون هذا القضاء الإسلامي لا يمكن           

 .ن الحياةو أن يقوم حكم الإسلام في شؤعملياً

، ونبالة أغراضه فقد مارسه أنبياء االله ولأهمية القضاء وجلالة قدره 

ورسله وكان خاتمهم نبينا محمد صلوات االله وسلامه عليه وعليهم 

 وعندما قامت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة كان الرسول )١(.أجمعين

 ٢(قاضيها كما كان حاكمها(. 

وقد عفَرأن  الذي يعني الإسلامي مبدأ تعدد جهات التقاضي و الفقه

 كل محكمة بالنظر في ،بحيث تختصتكون المحاكم على اختصاصات معينة

هي ، في الشريعة الإسلامية ثلاث جهات للتقاضيرهقضايا معينة، حيث ظَ

 .وقضاء الحسبة،وقضاء المظالم،القضاء العادي

 :يلي مافي في مطلب مستقلوسيتم تناول كل جهة من هذه الجهات 

 .يالقضاء العاد: المطلب الأول 

 .قضاء المظالم :المطلب الثاني 

 . قضاء الحسبة:المطلب الثالث 

                                 
لمحات حول القضاء في المملكـة العربيـة    :")ـه١٤٢١(آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد االله     )١(

 .٢٧ص ة الثانية،عالطب عالم الفوائد،: ، الرياض "السعودية

 بالنظم القضائية   النظام القضائي الإسلامي مقارناً   ):"ـه١٣٩٣(عبد العزيز القاسم،عبد الرحمن   )٢(

 .٢٠٦ص،الطبعة الأولى،)د،ن:(الرياض،"الوضعية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية
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 القضاء العادي:المطلب الأول                 
 

وهو أوسع دائرة في ميدان القضاء إذ هو الأساس في التقاضي وفصل      

 من الإمامة الكبرى  جزءلأنه،زمة واجبة التنفيذـالخصومات وأحكامه مل

 .ةعام من ولاية وصادرٌ

 باسمغلب على تسمية الحاكم فيه من القضاء فقد ية هذا النوع مولأه 

 وفي المحتسب،سمى  ي حيثفي الحسبة،كما لاف سائر الأنواع،بخالقاضي

و) ١(سمى الناظر وهكذاالمظالم يصاحب الولاية العامة  القضاء العاديعدي 

 ، ةالفصل في المسائل الجنائي يكـون له حـق اء حيثـفي مجال القض

 .)٢( وغير ذلكصرورعاية أموال الق، وتنفيذ الوصايا،والمدنية،والتجارية

 اتسلطانية والولايالكتابه الأحكام  في)٣(وقد نص أبو الحسن الماوردي  

ولا تخلو ولاية  :"الدينية على اختصاصات هذا النوع من القضاء بقوله

تصرف وم أو خصوص، فإن كانت ولايته عامة مطلقة الـالقاضي من عم

 :امـفي جميع ما تضمنته فنظره مشتمل على عشرة أحك

                                 
، مكـة   "القضاء ونظامه في الكتاب والسنة      ): "ـه١٤٠٩(الحميضي، عبد الرحمن إبراهيم     ) ١(

 .٥٤-٥٣،ص صالطبعة الأولى. الدراسات الإسلاميةبحوث ز جامعة أم القرى ، مرك: المكرمة

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي     ):"ـه١٤٢٠(شري  مالغامدي، ناصر بن محمد بن      ) ٢(

، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولـى     :،الرياض"مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية       

 .١١٦ـ١١٥صص 

الماوردي،من فقهاء الشافعية، تفقه بالبصرة ثم ارتحل إلى بغداد، علي بن محمد بن حبيب :هو)٣(

وقد درس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة ، كان حافظاً للمذهب، صنف في الفقه وأصوله،والآداب، 

 . هـ٤٥٠توفي سنة 

مؤسسة الرسالة، تحقيق :،بيروت"سير أعلام النبلاء):"١٤٠٩(الذهبي،محمد بن أحمد:   انظر

  .١٨/٦٤ناؤوط ، شعيب، الطبعة السادسة،الأر: وتخريج
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 عن والخصومات إما صلحاً،وقطع التشاجر،فصل المنازعات :أحدها

 . بحكم بات يعتبر فيه الوجوباًتراض ويراعى فيه الجواز أو إجبار

وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت ، استيفاء الحقوق ممن مطل بها:الثاني

 .استحقاقها

 ،رغ أو صنبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنو ث:الثالث

 للأموال على حفظاً،والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس

 . لأحكام العقود فيهاوتصحيحاً،مستحقيها

 .بحفظ أصولها وتنمية فروعها، النظر في الأوقاف:الرابع

م  تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع ول:الخامس

 . يحظره

 .من الأولياءدِتزويج الأيامى بالأكفاء إذا ع :السادس

 .إقامة الحدود على مستحقيها :السابع

  النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأبنية:الثامن

 .وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية

   .فائهالنائبين عنه من خلتصفح شهوده وأمنائه واختيار  :التاسع

التسوية في الحكم بين القوي والضعيف،والعدل في القضاء بين :العاشر

 .)١("المشروف والشريف 

ة الولاية الأصلية في إنهاء جه فمحاكم القضاء العادي هي ذاًإ"

 ) ٢(" مدنية كانت أم جنائية  ،منازعات الناس

                                 
الأحكام السلطانية والولايات   ):" ـه١٤٠٥( بن محمد بن حبيب       علي الماوردي، أبو الحسن  ) ١(

 .٩٠-٨٩ص،ص دار الكتاب العلمية، الطبعة الأولى: ،بيروت"الدينية

ه فـي   التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيق     ): " ـه١٤٠٢(الزحيلي، محمد مصطفى    ) ٢(

 .٨٠ ص،دار الفكر: ، دمشق)المملكة العربية السعودية 
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كما تولاه ولاته في ، للقضاء بهذا المعنىولقد جلس رسول االله 

ثم الخلفاء الراشدون في حاضرة الدولة الإسلامية ،قاليم والأمصارالأ

 الذي عرف بعد ذلك في عصر ة القضارئيسه ثم تولاّ،وولاتهم في الأقاليم

فالقضاة الذين تم تعيينهم ،الدولة العباسية أو قاضي الجماعة في الأندلس

 الدولة،وذلك بعد أن تم فصل القضاء عن ولاية الشؤون العامة في 

  )١(. بقضاة يزاولونه ولا يزاولون غيرههوتخصصي

شمل قد  و ،وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أول قاض في الإسلام 

 : وأهمها جميع المجالات-عليه السلام-قضائه 

من بدء تكوينها وعلاقة بالأسرة،أي ما يتصل : ل الشخصيةاوحالأ )أ

 فقد ،فقة وغير ذلكالزوجين في المهر والنكاح والطلاق والميراث والن

 حتى مات ة التي تزوجت ولم يفرض لها صداقاًأللمرعليه السلام قضى 

 .ولها الميراث، وعليها العدة ،هائزوجها بأن لها صداق نسا

وهي ما يتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع : ل المدنيةاوحالأ )ب

 قضى في امك،حيث قضى عليه السلام بالشفعة للشريك .وشراء وغير ذلك

 .الديون

وهي الأمور التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من : الأمور الجزائية) ج

فقد قضى عليه السلام في السرقة  ،جرائم الجنايات والحدود والتعزيرات

وقطع يد السارق، كما قضى في الزنا، فجلد غير المحصن ، ورجم 

 )٢(.المحصن

                                 
 :،الريـاض "وضعيةالقضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة ال       ):"ـه١٤٢٠(هاشم،محمود محمد   ) ١(

 .٣٠،٣١ ص صالنشر العلمي والمطابع،الطبعة الثانية، عمادة ، جامعة الملك سعود

التنظيم القضائي في المملكة العربية  السعودية في ضـوء الشـريعة             "،):ه١٤١٩(آل دريب،سعود بن سعد     ) ٢(

 .١٢٩-١٢٧جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص ص: الرياض" الإسلامية ونظام السلطة القضائية
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 قضاء المظالم:المطلب الثاني
 

 

لمظالم في درجة أعلى من القضاء العادي وقضاء الحسبة         يعد قضاء ا  

 .فهو وظيفة ممزوجة من سطوة السلطان وعدالة القضاء

ونظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبـة وزجـر           " 

، وهو قضاء مستقل، لأن المنازعات التي  )١("المتنازعين عن التجاحد بالهيبة   

ا في مركز قوي، فقد يكون حاكماً أو      تدخل في اختصاصه يكون أحد طرفيه     

 .)٢(ممن يقومون بوظائف الإدارة ،فهو يحتمي بها

وقد عرفت ولايةُ المظالم منذ القدم، وكان ملوك الفرس يعدونها من           

قواعد الملك، وقوانين العدل،وكانت كذلك معروفة في الجاهلية، وذلك كما          

 بن جـدعان     في دار عبد االله    في حلف الفضول الذي حضره الرسول       

مـن  ) نظر المظـالم  ( هذا المنصب    -– ،وقد تولى رسول االله      )٣(وأقره

ضمن الولايات التي تولاها بنفسه،ولم يول أحداً من أصحابه هذا المنصب           

 .حتى قُبضت روحه عليه الصلاة والسلام

وتولاه من بعده أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنهمـا              

يستدعـي الولاة في مواسم الحج ليفضح الجائر       وكان عمر رضي االله عنه      

وتولاه كذلك عثـمان بن عفان وعلي بـن        . منهـم علـى رؤوس الأشهاد   

                                 
الأحكام السلطانية والولايـات    ):" ـه١٤٠٥(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب       ) ١(

 . ٩٧ مرجع سابق، ص،"الدينية

مكتبـة التـراث    : ، القاهرة "الحكومة والقضاء في الإسلام   ): "ت.د(سليمان،عبد الحميد أحمد    ) ٢(

 .٦٥الإسلامي، ص

 .١١٧مرجع سابق ،ص, الغامدي، ناصر بن محمد ) ٣(
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– ،وكانت ولاية المظالم في عهد رسول االله         )١(أبي طالب رضي االله عنهما    

-٢( داخله بحسب أصولها في القضاء(. 

 تُنظر فيـه ،        وكان عبد الملك بن مروان أول من خصص للمظالم يوماً         

وكان عمر بن عبد العزيز أول من ندب نفسه للمظالم وردها علـى بنيـه،          

 .كما اهتم العباسيون بها، وجلس خلفاؤهم لنظرها

ولهذا أُنشئ للمظالم ديوان تنعقد فيه الجلسات لتأديب عمال الدولـة،            

والكشف عن أحوالهم وأعمالهم،والنظر في شكاوى ومظالم الأفـراد ضـد           

 والولاة وغيرهم من عمال الدولة والفصل في تعديهم على حقـوق            الأمراء

 .)٣(الناس وأموال بيت المال وغير ذلك

جليل القدر نافذ الأمـر عظـيم       "ويشترط في ناظر المظالم أن يكون        

الهيبة، ظاهر العفة، قليل الطمع، كثير الورع، لأنه يحتاج في نظره إلـى             

 )٤(".ى الجمع بين صفات الفريقينسطوة الحماة، وثبت القضاة، فيحتاج إل

 :رحمهم االله المسائل التي يختص بها ناظر المظالم وهي أورد الفقهاء وقد

 . النظر في تعدي الولاة على الرعية، وأخذهم بالعسف في السيرة-١

 النظر في جور العمال فيما يجبونه من الأموال،فيرجع فيه إلى القوانين            -٢

حمل الناس عليها،ويأخذ العمال بها وينظر فيما،       العادلة في دواوين الأئمة،في   

                                 
دار الرشـيد   : الرياض" السلطة القضائية في الإسلام     ): " هـ١٤٠٢(عليان، شوكت محمد    ) ١(

 .٤٠٤-٤٠١لأولى،ص صللنشر والتوزيع، الطبعة ا
الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي       ): "م١٩٩٣(أحمد، فؤاد عبد المنعم،وآخرون     ) ٢(

مؤسسة شباب  : ، الإسكندرية "مع التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية ومصر والكويت        
 .٣٩ص.الجامعة

 .٣٢سابق، ص مرجع". الإسلامي الفقه في الإثبات ونظام القضاء"  ):هـ١٤٢٠(محمود محمد , هاشم) ٣(

الأحكام السلطانية والولايـات    ):" ـه١٤٠٥(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب       ) ٤(

 .٩٧، مرجع سابق، ص"الدينية
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استزادوه،فإن رفعوها إلى بيت المال أمـر بـرده، وإن أخـذوه لأنفسـهم              

 .استرجعه لأربابه

 .أحوال كتاب الدواوين لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم تصفح -٣

 تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم،وإجحاف النظـر           -٤

 .بهم

 رد الغصوب سواء كانت غصوباً سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور،            -٥

 .أو كانت غصوباً من ذوي الأيدي القوية

 . مشارفة الوقوف عامة كانت أو خاصة-٦

 تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة،لضعف القضاة عن إنفاذها وعجـزهم            -٧

 .عن المحكوم عليه

 . ة في المصالح العامة النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحسب-٨

والجهاد من تقصير ،والحج،والأعياد،كالجمع،مراعاة العبادات الظاهرة -٩

وفروضه أحق أن ،فإن حقوق االله أولى أن تستوفى،فيها وإخلال بشروطها 

 .تؤدى

  .)١( والحكم بين المتنازعين، النظر بين المتشاجرين-١٠

 : أمور هي المظالم عن القضاء العادي في عشرة ءويفترق قضا

وذلك بسبب طبيعة ،أن ناظر المظالم يتميز بالقوة والمنعة والسلطة  :أولاً

،وليس ومنع الظلم والحيف،كف الخصوم عن التجاحدسلطة له  حيث،عمله 

 .للقاضي العادي إلا الحكم في الدعوى

     ، لناظر المظالم استعمال الطرق المشروعة للتوصل إلى معرفة الحق:ثانياً

                                 
الأحكام السلطانية والولايـات    ):" ـه١٤٠٥(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب       )١(

 .١٠٤-١٠٣ص، مرجع سابق، ص "الدينية
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له إلا  أما القاضي العادي فليس، والدلالاتالأمارات طرق تباعبإوذلك  

نة أو الإقرارالبي. 

،أما القاضي  لناظر المظالم أن يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب والتهذيب:ثالثاً

 .العادي فليس له ذلك

أما  المظالم يتأنى في الكشف عن الحق وإظهار الظلم  في أن الناظر:رابعاً

صدار الأحكام بأقرب إ حيث يجب ل، للتطوي فيه مجاللاالقضاء العادي ف

 .أجل ممكن

 إذا كان ذلك ، الخصوم على التصالحر أن لناظر المظالم أن يجب:خامساً

على  الخصـوم إجبار فليـس له  العادييضاأما الق، للمصلحة العامةمحققاً

 .الصلح

لقاضي  يستدعي الشهود من تلقاء نفسه بخلاف ا المظالم أنناظر ل:سادساً

 .ته بإحضار بين الخصم يكلفالعادي فإنه

هم ولا فليح لناظر المظالم أن يستكثر من الشهود عند ارتيابه بهم وت:سابعاً

 .يجوز ذلك في القضاء العادي

 يطمئن إليهم ولو ن لناظر المظالم أن يستمع إلى شهادة المستورين مم:ثامناً

 فلا  العادييضاقال،أما  الخصوم ودون علمهمةكان ذلك في غير حضر

 .يستمع إلا إلى شهادة المعدلين

ملهم على يحر الخصوم إلى التناصف وأن ب لناظر المظالم أن يج:تاسعاً

العدول عن التجاحد والتكاذب ولو عن طريق إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه 

 .  ولا يسوغ ذلك للقاضي العاديالتكفيل
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 من نظر القاضي لاً وأوسع مقا قاضي المظالم أفسح مجالاً:عاشراً

ومما يجب التنبيه إليه أن ماذكره الماوردي قد لايكون معمولاً به .)١(العادي

في الوقت الحاضر حيث يتمتع القضاة الشرعيون بسلطات واسعة تكاد 

 .تفوق تلك التي يتمتع بها ناظروا المظالم

دها تندرج يجوالمتأمل في المسائل التي تدخل في ولاية المظالم  

ل فيها جهة صوالتي تف،فيما نسميه المنازعات الإدراية والتأديبيةجميعا 

كما هو . ضاء الإداريققضاء مستقلة في الأنظمة المعاصرة هي جهة ال

والتي يطلق عليها تسمية ديوان )٢(،الشأن في المملكة العربية السعودية

 في ٥١/المظالم الذي تم تنظيمه بموجب المرسوم الملكي رقم م

 .هـ ١٧/٧/١٤٠٢

 يقطع دابر الظلم ومما سبق نجد أن الحياة الإنسانية لم تشهد نظاماً 

سجل التاريخ حضارة استطاعت أن تسوي بين الحكام ولم ي،غير الإسلام

حتى صار رئيس الدولة يقف مع أحد الناس أمام .والمحكومين غير الإسلام

ن هو إوكان الخليفة يخشى على نفسه من القضاء ،القاضي في مجلس الحكم

  جلدت له ظهراً كُنْتُنمألا :"يقول  فها هو الرسول الأمين.ظلموأساء 

 .)٣("ليأخذ منهف فهذا مالي  له مالاً أخذتُ،ومن كنتُ منهستقدفهذا ظهري فلي
                                 

 ، مرجع سابق    "الأحكام السلطانية والولايات الدينية   "  ):ـه١٤٠٥(الماوردي، علي بن محمد بن حبيب     : انظر)١(

  .١٠٥ ص، 

دار الرشيد للنشر والتوزيع،الطبعة    : ، الرياض "قضاء المظالم في الإسلام   "): ـه١٤٠٠ ( محمد عليان،شوكت - 

 .١١٦-١١٤ ص الثانية، ص

 .٣٢ ص،سابقهاشم،محمد محمود، مرجع ) ٢(

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب ) : " هـ١٤٠٥(البيهقي،أبوبكر أحمد بن الحسين:أخرجه البيهقي، انظر)٣(

 قلعجي،عبدالمعطي،الطبعة الأولى،      : دار الكتب العلمية،تعليق: ،بيروت "الشريعة

٧/١٧٩. 

ابن كثير،أبوالفداء عماد الدين :غرابة،انظرفي إسناده ومتنه :،وقال عنه"البداية والنهاية"  ونقله ابن كثير في

 .٨/٤٣دار هجر للطباعة والنشر،  الطبعة الأولى،:،القاهرة"البداية والنهاية):" هـ١٤١٨(إسماعيل بن عمر
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فالمظالم نظام قضائي جاء به الإسلام لفض المنازعات التي تكون  

 ، وجند، وقادة،راءووز،وكذلك من يمثلها من حكام ، فيها الدولة طرفاً

 )١(. وكل ذي سلطان نافذ،وولاة

                                 
مؤسسة ابن النديم الثقافيـة     :ردنالأ،"نظام القضاء في الإسلام     ):"ـه١٤٠٣(الخالدي،محمود) ١(

 .٢١٦للنشر والتوزيع ، ص
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 بةـقضاء الحس:ثـب الثالـطلـالم             
 

 

أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر "الحسبة هي  ف

 )١(."فعله

ي وظيفة دينية من باب الأمر ه:")٢( ابن خلدون العلامةويقول عنها 

مور المسلمين أذي هو فرض على القائم ببالمعروف والنهي عن المنكر ال

 . )٣("يعين لذلك من يراه أهلا له،فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعوان على ذلك

إذا قام بها البعض سقط وجوبها عن التي وهي من فروض الكفاية       

 .لأن المطلوب وجودها في المجتمع بغض النظر عن القائم بها. الباقين

 ، وقلدها غيره،الله عليه وسلم الحسبة بنفسهوقد تولى الرسول صلى ا 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ( :ه تعالىـ لقولامتثالاً

 فكان عليه السلام )٤(.)بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

من ذلك طوافه بالسوق،ومراقبته ،يتفقد أحوال الناس في مختلف شؤونهم

                                 
، "الأحكام السلطانية والولايـات الدينيـة     ):" ـه١٤٠٥(ي، أبو الحسن علي بن محمد     الماورد) ١(

 .٢٩٩ صمرجع سابق،

هـ،تعلم على يـد ٧٣٢عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين بن خلدون، ولد بتونس سنة : هو )٢(

أبيه،ودرس العلوم الشرعية على مذهب مالك،كما درس العلوم الإنسـانية، والمنطق، والفلسفة، 

العلوم الطبيعية،ارتحل إلى الأندلس،ثم المغرب، ثم مصر واستقر بها،وولي القضاء فيها إلى أن و

ر ـدار نهضة مص:  القاهرة،"المقدمة"مقدمـة كتـابه :انظر. هـ ٨٠٨توفي في رمضان سنة 

 .١/٣٣ الطبعة الثالثة،،علي،عبد الواحد: تحقيق،للطبع والنشر

 ،دار نهضة مصر للطبع والنشر: ، القاهرة"المقدمة" : ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد)٣(

 .٢/٦٣٦  الطبعة الثالثة،،علي،عبد الواحد:تحقيق

 .١٠٤ آل عمران، الآية  سورة)٤(
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الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي  روي في كماومنعه للغش،،للأسعار

برة طعام فأدخل يده فيها، فنالت  على ص مراالله عنه أن رسول االله 

يا رسول السماء أصابته : ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: فقال،أصابعه بللاً

 .)١(" فليس منيمن غشّ.قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس.االله

 سعيد بن سعيد بن العاص على سوق االله وقد استعمل رسول  

 )٢(.مكة بعد فتحها

، وكيان ستقلوفي العهد الراشدي لم يكن لقضاء الحسبة وجود م 

 أنه ظهرت  وخاصةًجمدةولا يعنى هذا أنها كانت معطلة أو م،خاص

نمت وترعرعت طوال  رسة وغثم ظهرت هذه ال، في العهد النبويهابذرت

 حيث لم ،ة المرجوة منها مع عدم استقلالهاالعهد الراشدي وحققت الغاي

تظهر الأسباب الموجبة لقيام نظام مستقل لقضاء الحسبة فكانت غالبية 

ويعرف حقه ، واختياراً طوعاًهفيؤدي،الناس المطلقة يعرف كل منهم واجبه

 )٣(.فيقف عنده

 ،ةٍراموصأيٍ،ذا ر، عدلاًراًـأن يكون ح"يشترط فيمن يتولى الحسبة       و

 )٤(."  بالمنكرات الظاهرةوعلمٍ، في الدينونةٍوخش

                                 
 ،المطبعـة المصـرية   : ، القاهرة    ١٠٩ص صحيح مسلم بشرح النووي،   : رواه مسلم،انظر ) ١(

 .ـ ه١٣٤٩،الطبعة الأولى 

 السـلطة   ،م الحكم في الشـريعة والتـاريخ الإسـلامي        نظا): "ـه١٤٠٧(القاسمي، ظافر   ) ٢(

 .٥٩٠صـ دار النفائس، الطبعة الثالثة،: ، بيروت"القضائية

دار الفكـر،   : ، دمشـق  "تاريخ القضاء في الإسلام   " ):ـه١٤٢٢(الزحيلي، محمد مصطفى    ) ٣(

 .٩٤الطبعة الثانية،ص

، "انية والولايـات الدينيـة    الأحكام السلط ):" ـه١٤٠٥(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد     ) ٤(

 .٣٠٠ ، مرجع سابق صمرجع سابق،
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 وجيه فقيه في الدين قائم قاضٍ": يتولى قضاء الحسبة: وقال بعضهم   

ذو أناة وحلم، وتيقظ ،نزيه النفس، عالي الهمة، معلوم العدالة،مع الحق

وفهم، عارف بجزئيات الأمور، وسياسة الجمهور، لا يستفزه طمع، ولا 

ذه في االله لومة لائم، مع مهابة تمنع من الإدلال عليه،  ولا تأخ،ادةوتلحقه ه

  .)١("هوترهب الجاني لدي

 :ويتفق قضاء الحسبة مع القضاء العادي فيما يلي

تعدي على س شكوى الم، وسماع إلى المحتسبالاستعداء جواز :أولاً

وهذا خاص ، بهاى وإيصال الحقوق المدع، عليه في حقوق العبادىتعدسالم

 :ع هيبثلاثة أنوا

 .س أو تطفيف في كيل أو وزنبخ -أ

 . غش أو تدليس في بيع أو ثمن-ب

 .ءطل أو تأخير في دين مستحق الأداء مع القدرة على الوفام -ج

 في للمحتسب إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه حالاً أن :ثانياً

 .اجب إزالتهلأنها تعد من المنكرات الظاهرة التي ي،الأنواع الثلاثة السابقة

 : ضاء العادي في أمرينقويقصر قضاء الحسبة عن ال

 قصورها عن سماع الدعاوى التي تخرج عن نطاق الدعاوى :ولالأ

بخلاف القاضي حيث تمتد ولايته إلى سماع الدعاوى ،الثلاث السابقة 

 .الأخرى من غير الأنواع الثلاثة

 يحتاج إلى أما ما، أنها مقصورة على الحقوق المعترف بها:ثانيال

  فلا،له النظر فيه جوزـسماع البينات ويدخله التجاحد والتناكر فلا ي

                                 
 دار الكتب المصرية،    :، القاهرة "الإسلام والحضارة العربية  " ):ـه١٩٣٦(علي، محمد كرد    ) ١(

 .٢٦٨-٢٦٧ ص، ص٢ج



 ٧٨

 ضين عمل القاـبل كل ذلك مـاً ،ولا يحلف يمين ،يسمع بينة

 .واختصاصه

 : قضاء الحسبة عن القضاء العادي في أمرينيدويز

، ويأمر  ب إزالتهـفي المنكر ويطل رـ أن المحتسب ينظ:لوالأ

أما القاضي فلا .حضره خصميرفع إليه دعوى أو  تُن لمإبالمعروف و

 .حضور خصمورفع دعوى  بعد يقضي إلا

 لأن الحسبة ، أن ناظر الحسبة يتمتع بالقوة والسلطة والرهبة:الثاني

 )١(.ة واتخاذ الأعوانظلغفيها الا على الرهبة فلا يجةموضوع

 :كما أن قضاء الحسبة يتفق مع قضاء المظالم فيما يلي

ة السلطنة طن موضوعهما مستقر على الرهبة المختصة بسلا أ:أولاً

 . والقوة

 جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح والتطلع إلى إنكار الظلم :ثانياً

 .والعدوان الظاهر

 :من وجهينويظهر الفرق بين قضاء الحسبة وقضاء المظالم 

ة،أمـا وع لما عجز عنه القضاـ أن النظر في المظالم موض:ولالأ 

ولذلك كانت رتبة ،رفه عنه القضاة موضوع لما فهو نظر في الحسبةال

 .ضرتبة الحسبة أخفوالمظالم أعلى 

                                 
  الأحكام السلطانية والولايات ):" ـه١٤٠٥(ـ الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد :انظر) ١(

 .٣٠٢ ،٣٠١ص ص مرجع سابق، ،"الدينية           

                       ،"التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي): "ـه١٤٠٢(ـ الزحيلي،محمد مصطفى    

 .٨٥-٨٤ ص ص ،مرجع سابق            

   : ، بيروت"الإسلاميةنظام القضاء في الشريعة ): "ـه١٤١٨(ـ زيدان،عبد الكريم    

  .٢٧٢ـ ٢٧٠ صمؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ص           



 ٧٩

لا يجوز لوالي الحسبة ،لكن  أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم :الثاني 

 .)١(أن يحكم

ما جاء به الشرع من نظام لقضاء الحسبة لم ولن "أننجد ومما سبق      

لأن النظم غير الإسلامية لا تعني ،  في العالمتصل إليه حضارة إنسانية

 أما قضاء الحسبة  ،نفسها بحفظ الحقوق العامة إلا بعد وقوع العدوان عليها

 ،فإنه جهاز قضائي يتصدى للمحافظة على حق الجماعة قبل وقوع المأساة

 اً للمفاسد وتحقيقولا يشترط في ذلك قيام الدعوى من أحد درءاً

 )٢(."للمصالح

 ثلاث جهات من كل ما تقدم أن القضاء والحسبة والمظالم ويظهر 

 ،هو تحقيق العدل، واحد  إلى تحقيق هدف وتهدف،تكمل بعضها بعضا

 والأموال وتطبيق الأحكام الشرعية التي ، وحفظ الحقوق،وإنصاف الناس

وبها يقوم المجتمع ،فيها تحقيق للسعادة الدنيوية والأخروية لكل الناس 

 القضائية لجهات وليست الحدود والفواصل بين هذه ا.املالإسلامي المتك

ني الفقهاء بوضعها وضبطها على نحو  ولكن ع، شرعية، مرسومةحدوداً

 .ولاتنازع لا تداخل فيه

 ولكنها لم ،شار إلى أن هناك جهات أخرى للقضاء غير ما سبقوي 

 لأنها كانت تشكل اختصاصات نوعية ،الجهات السابقةكما ظهرت تظهر 

 )٣(.كقضاء العسكر،للقضاة 

                                 
 ،    "الأحكام السلطانية والولايات الدينية):" ـه١٤٠٥(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد) ١(

 .٣٠٢     مرجع سابق، ص

 ٢٣٤ ص،الخالدي، محمود، مرجع سابق) ٢(

   ،ق الإسلامي،مرجع ساب الفقه التنظيم القضائي في:")ـه١٤٠٢(محمد مصطفى ، يليزحال) ٣(

 .٨٦ص     



 ٨٠

 بحث الثانيمال

 عتراض على الأحكام الجزائية في الفقه الإسلاميلاا

 

 : تمهيد
 فلا ،حترم في منصبهمن حق القاضي أن يستقل في عمله، وأن ي

بالإقالة إذا أصدر حكماًو يهددعتدى عليه أي رضي الحكام أو الولاة لا ي. 

 ذاون هـولا بد أن يك،لهـقاء عم لهله أن يحصل على رزق ذلكـوك 

ي أيدي ـ نفسه لما ففحتى لا تتشو  يفي بجميع احتياجاته،الرزق كافياً

 .الناس

ووظيفة القضاء من الوظائف العامة في الدولة، وهي تحقق منفعة  

 الصالح القادر عليها ءعامة للناس، لذا وجب أن تسند إلى الإنسان الكف

 .)١(لخصوم ورد الحقوقليتحقق المقصود منها وهو قطع ا

كان القضاة في العصر الإسلامي الأول يختارون من العلماء قد و 

  الكريملأحكام من القرآنالذين لديهم القدرة على استنباط االمجتهدين 

 ،والتقوى،والصلاح، وكانوا مشهورين بالزهد النبوية المطهرة،والسنة

دولة الإسلامية والورع، وكانت ثقة الناس بهم قوية، وكان رؤساء ال

يعرفون مكانة القضاء والقضاة، ويختارون لولاية القضاء أفضل الناس 

 سلامة الأحكام مدىوكانوا كذلك ينظرون في أعمال القضاة، و. وخلقاًعلماً

 . من نزاهتهمواالتي يصدرونها ليتحقق

 مع ومراقبتهم لا يتعارض أبداً،والإشراف عليهم، أحوال القضاةوتفقد 

ا ، وإنمة من الإمام أو من ينيبه في أعمال القضالأنه ليس تدخلاً؛استقلالهم

                                 
 .٢١ص،مرجع سابق،"نظام القضاء في الشريعة الإسلامية):"ـه١٤١٨(زيدان،عبد الكريم ) ١(



 ٨١

 ورضا الناس ، وعلاقتهم بالخصوم،هو إطلاع خارجي على سير القضاة

لهذا فإن .)١(والتحقق من استدامة صلاحيتهم لهذا المنصب العظيم،عنهم

الاعتراض على الأحكام له مايبرره لدى الفقهاء،وهذا ما سأحاول بحثه في 

سيتم دراسة الاعتراض على الأحكام الجزائية في الفقه ا المبحث،حيث هذ

 : الإسلامي من خلال مطلبين

 .أهمية الاعتراض على الأحكام: المطلب الأول

مدى جواز الاعتراض على الأحكام الجزائية في : المطلب الثاني

 .الفقه الإسلامي

                                 
جامعة الكويت، الطبعـة    : ، الكويت "نظام القضاء الإسلامي   ):"ـه١٤١٠(البدوي، اسماعيل   ) ١(

 .٢٨٨ـ٢٨٦ صالأولى، ص



 ٨٢

  على الأحكامأهمية الاعتراض:المطلب الأول        
 

وأن تكون لها ،صل في الأحكام القضائية أن تكون حاسمة للنزاعالأ

، وتنتهي بها الخصومة يلتزم بها طرفا النزاعبحيث تها وقوتها،يحج

 )١(.القضائية

، ويقوم  من ناحية المحكوم عليه بالحكم وتنفيذ مضمونهيلتزمحيث 

ه ة فيالمحكوم له باستيفاء الحق واستقراره له، وعدم التعرض له أو المنازع

 . من ناحية أُخرى

وكذلك فإن الأصل في القضاء والأحكام الصادرة أنها إنما تجري 

بحسب الظاهر من الأمور والأحوال، مما يعني أن بواطن الأمور قد تخفي 

 أشياء كثيرة، وليس للقاضي الاستطاعة في أن يطلع على خفايا الأمور،

تولّى :"-مه االله تعالىرح-،وفي ذلك يقول الإمام الشافعييستخرج الأسرارو

االله السرائر وعاقب عليها ولم يجعل لأحد من خلقه الحكم إلا على العلانية 

فإذا حكم الحاكم بالظاهر الذي جعل إليه لم يتعاط إلى الباطن الذي تولى االله 

دونه وإذا حكَم والمحكوم له يعلم أن ما حكم له به حقٌ في الظاهر عند 

ن الحاكم لم يكن له أن يأخذ وأخذه حرام عليه الحاكم وباطل في علمه دو

ولا يحل حاكمٌ شيئاً ولا يحرمه إنما الحكم على الظاهر كما وصفنا والحلال 

 .)٢("والحرام على ما يعلم المحكوم له والمحكوم عليه 

عن إثبات ما يقول من حجج  المدعي أو المدعى عليهكما قد يعجز 

،  وما تشهد له الحجة ،كم بالظاهرودفوع، لذا كان القاضي في قضائه يح

                                 
 .٥٧دار النهضة العربية،ص:، القاهرة"القضاء في الإسلام):"هـ١٣٨٤(  سلاممدكور،محمد)١(

 دار الأرقم،   :،بيروت"مختصر كتاب الأم في الفقه للإمام الشافعي):"ت.د(نيل،حسين عبدالحميد)٢(

    ٥/٢٧٥.  



 ٨٣

  منافياً أحياناُيجعل الحكمقد له في مجلس القضاء، وهذا مما  وما يتبين

 .واقع الأمور لللحقيقة ومخالفاً

لما كان القضاء عامة،وطرق الإثبات خاصة،وإصدار الأحكام القضائية "و  

ى بشكل أخص يعتمد على قوة المدارك،وجودة الفكر والرأي ،ويهدف إل

 فإنهم مختلفين في ذاـل؛بشرمن بني ال ةالقضا،وكـان )١("حسن التصرف

فقد ،ومن ثم -االله تعالىإلا من عصمه -غير معصومينمداركهم وأفهامهم،و

 يخطئ  في مجلس الحكم ويجتهد في إصدار حكمه، ثم للقاضيالحق يظهر

و فيما اجتهد فيه أو قد يحصل له اشتباه والتباس، أو تظهر له شبهة، أ

 .تخونه ذاكرته في دليل، ولذا فالنتيجة هي احتمال حصول الخطأ في حكمه

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون " يقول عن نفسه وإذا كان النبي 

إلي ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما 

أسمع، فمن قضيت له بحق أخيـه فلا يأخذه ، فإنما أقطـع لـه قطعة من 

 .فغيره من القضاة من باب أولى)٢(،"ارالن

ومصالح ، وانحراف ، وجور،وكذلك فقد يقع أحيانا ظلم من القضاة

 .)٣(خاصة وغير ذلك

لذلك قرر الفقهاء منذ زمن بعيد مبدأ مراجعة الأحكام القضائية 

 لأنهم مهوال وأح،هتفأوجبوا على ولي الأمر تفقد قضا.  إلى عدالتهالاًوصو

                                 
  ،  "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ):" هـ١٤١٠(ابن القيم،شمس الدين أبوعبداالله محمد)١(

 .٦    مرجع سابق، ص

، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام )٦٧٤٨ (٦/٢٦٢٢أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٢(

في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن ) ١٧١٣ (٣/١٣٣٧للخصوم، ومسلم في صحيحه 

 .بالحجة

قه في التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبي):" ـه١٤٠٢(الزحيلي، محمد مصطفى ) ٣(

 .٩٤ـ٩٣صص ، مرجع سابق،" العربية السعوديةةكملالم



 ٨٤

وكذلك قاضي . لطانه، وأوجبوا عليه سؤال الثقات عنهمقوام أمره ورأس س

 فيتصفح أقضيتهم ويراعي أمورهم ، ينبغي له أن يتفقد قضاته ونوابهةالقضا

وسيرتهم في الناس فينقض من الأحكام ما يحتاج للنقض، ويعدل ما يحتاج 

  .إلى تعديل ويقر ما يراه صواباً

 .)١(لصادرة ضدهم للخصوم جواز طلب مراجعة الأحكام اواقرر كما

 

                                 
معين الحكام فيما يتردد بين الخصـمين       ):"ـه١٣٩٣(الطرابلسي، أبو الحسن علي بن خليل       ) ١(

 .٣٣ـ٣٢ صمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الثانية،ص: ، مصر"من الأحكام 



 ٨٥

   مدى جواز الاعتراض على الأحكام الجزائية :المطلب الثاني

 الفقه الإسلامي في               
 

جاءت الشريعة الإسلامية بالاهتمام بالقضاء والحفاظ عليه لما له من 

 .إحقاق الحق ودفع الظلمة خطر، وأثر كبير في كونه وسيل

 المعروضة عليه بإصدار حكمه إذا أنهى القاضي النظر في القضيةف

، وأهمية ةكبيرة فيها، نجد أن الشارع الحكيم قد أضفى على هذا الحكم مكان

، وحمله على الصحة، وشرع من أجل ض فأمر بصيانته من النق،خاصة

 .الأحكامهذا بعض 

ولا ريب أن هذا التشريع يكسب الحكم القضائي قوة وهيبة تساعد 

على ثقة الناس به، إذ لو فتح ويحافظ رض من القضاء، غعلى تحقيق ال

الباب لنقض الحكم من غير سبب، لأدى ذلك إلى انعدام ثقة الناس بالقضاء 

 ،هم عنه إلى غيره، من أجل تحصيل حقوقهم، فينشأ عن ذلك الفسادوفوعز

 . ى والاحتكام إلى الهو،والاضطراب

 :)١(قال ابن فرحون

 فسخ الثاني والثالث، ولا يه الثاني لكان لهألو كان له نقض هذا لر"

  .)٢("يقف على حد، ولا يثق أحد بما قضي له به، وذلك ضرر شديد

                                 
ن أبي القاسم بن فرحون اليعمري المالكي المدني، فقهي ،أصولي          هو أبو الوفاء إبراهيم بن علي بن محمد ب        ) ١(

 .    هـ٧٩٩فرضي،عالم بالرجال وطبقاتهم، تولى القضاء بالمدينة وأظهر بها مذهب الإمام مالك، توفي سنة 

 دار  :،بهامش الديباج المذهب،بيروت"نيل الابتهاج بتطريز الديباج):" د،ت( التنبكتي،أحمد بن أحمد-:   انظر

 .٣٠           الكتب العلمية، ص

 دار الكتب الحديثة،   :،القاهرة"الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة):"د،ت(العسقلاني،أحمد بن علي -

 .١/٣٩جاد الحق،محمد سيد،:     تحقيق

 قضـية تبصرة الحكام في أصـول الأ ):"ـه١٤٠٦( القاسم  أبيبراهيم بن علي بنإابن فرحون،برهان الدين   ) ٢(

 .٨١ ،٨٠صص ،١ج،الأولى مكتبة الكليات الأزهرية،الطبعة:،القاهرة"ومناهج الأحكام



 ٨٦

كما أن في صيانة حكم القاضي من النقض مصلحة للناس في تعجيل 

البت في خصوماتهم، وذلك بأن يتفرغ القضاة لما في أيديهم من قضايا، 

 . بخصومات قد تم الفصل فيها بدون مسوغينشغلواولا 

 من الأحكام من أجل صيانة حكم  وضع الشارع الحكيم عدداًوقد

 : القاضي عن النقض، ومنها

 :الأصل عدم النقض: أولاً

 ، الشرعية فإنه يكون لازماًه لشرائطفإذا صدر حكم القاضي مستوفياً

 .يصح التعرض له بالنقض أو الإبطال، إلا أن يوجد سبب موجب لذلكفلا 

ارسة ـله ممحـق ة، وذلك أن القاضي لا يل في هذه المسألصوهذا هو الأ

ن تتوافر فيه شروط وصفات محددة، وعلى هذا يكون أالقضاء إلا بعد 

 )١(.القاضي موضع الثقة، وأحكامه على الصحة واللزوم

 من ذلك،على ذلك في مواضع كثيرة -رحمهم االله - وقد نص الفقهاء

  :ما يلي

ضع قضاء القاضي إلا أ لا" :)٢( المهلب القيسي الحنفيي أبولُق -

  )٣(."على الصحة

                                 
   دار الفكر، الطبعة : ، دمشق"الأشباه والنظائر):" ـه١٤٠٣(يم، زين الدين بن إبراهيم نجابن : انظر) ١(

 .٢٦٢الأولى، ص              

   دار الكتاب الإسلامي، " قائقد الزح كنالبحر الرائق شر):" ت.د(يم، زين الدين بن إبراهيم نجابن  -

  .٢٨١ص ،٦الطبعة الثانية ج                

    الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ):" م١٩٨٩(دريس إالقرافي، شهاب الدين أحمد بن  -

  ٢٤المكتب الثقافي للنشر والتوزيع الطبعة الأولى،ص. ، القاهرة"رفا ت القاضي والإمامصوت     

       ,٤٧ ,٤٦ . 

 وولـي  ،وتلقى من علمائهـا ،هو أبو المهلب هيثم بن سليمان بن حمدون القيسي، فقيه حنفي، نشأ في تونس      ) ٢(

 .٧ص،مقدمة تحقيق كتابه أدب القاضي والقضاء : ،انظرـه٢٧٥القضاء بها، توفي سنة 

: شركة التونسية للتوزيـع، تحقيـق     ال" أدب القاضي والقضاء  ): "ت. د(القيسي، أبو المهلب هيثم بن سليمان       ) ٣(

 .١٠٣الدشراوي،فرحات ، ص
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 :"لاحتماللشبهة وا لعدم نقض الحكم باهليلعت عند المغني صاحب وقال  - 

نصاف والصحة، فلا ينقض لأنه حكم حاكم الأصل جريانه على العدل والإ

 .)١("بالاحتمال

 : في المبدع)٢( ابن مفلحوقال  - 

 عليه، ن فيه افتئاتاًفإن حكم باجتهاده فليس لأحد الاعتراض عليه، لأ"

 .)٣(."..جماعاًإ أو إلا أن يحكم بما يخالف نصاً

الأصل عدم  -وقد حرص الفقهاء رحمهم االله على تطبيق هذه القاعدة

 : والعمل بها في كثير من المسائل ومما يدل على ذلك ما يلي- النقض

 . المنع من تتبع أحكام القاضي الصالح للقضاء-١

ه شروط القضاء من عدالة، وعلم، وغير فالقاضي إذا توفرت في

عثر فيها على نظر فيها إلا أن يي عقب أحكامه، ولاتَذلك، فلا يجوز أن تُ

نقض، أو أن يدعي عليه أحد في قضيته أنه حكم خطأ من غير تعقب فإنها تُ

 على ذلك، فإنه ينظر في تلك القضية، لكن ةفيها بغير الصواب، ومعه بين

وهذا الحكم . بتداء، على وجه الكشف والتعقب لهالا ينظر في أحكامه ا

مبني على أن أحكام القاضي العدل محمولة على الصحة والنفاذ، وأنه لا 

 . )٤(يرد منها إلا ما تبين فيه الجور كما تقدم
                                 

هجر للطباعة، الطبعـة الأولـى،      : ، القاهرة " المغني"):ـه١٤٠٩بو محمد عبد االله     أ، موفق الدين    ةابن قدام  )١(

 . ٢٨٤ـ١٤/٢٨٣،  عبد الفتاح ،عبد االله بن عبد المحسن و الحلو ،التركي: تحقيق

حمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلي،ولد ونشأ في بيت المقدس،كان ذا  هو شمس الدين أبو عبداالله م)٢(

العسقلاني،أحمد بن :انظر. هـ٧٦٣زهد،  وتعفف،وورع،صنف في الفقه وأصوله،توفي بدمشق سنة 

 .٤/٢٦١،مرجع سابق ،"الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة):"د،ت(علي

 كتب الإسلامي،مال: ، دمشق"المبدع في شرح المقنع" ):ـه١٤٠٢( براهيم بن محمدإسحاق إ ابن مفلح، أبو )٣(

١٠/٣٧. 

 .٨٣ ،٨٢ صص،١ج،، مرجع سابق) الحكامةتبصر(ـ ابن فرحون،  : انظر)٤(

 .٣٠ص،، مرجع سابق )معين الحكام( ـ الطرابلسي،   

 .١٠/٤٩، مرجع سابق، ج)المبدع(ـ ابن مفلح،    
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الأصل في هذا الباب أن القاضي إذا كان ممن ": )١(قال الجصاص

د، لم يجز لأحد من يجوز قضاؤه، فقضى بقضية مما يسوغ فيها الاجتها

 )٢(." أن يتعقبه بالفسخةالقضا

 .بادعاء مجرد  عدم تمكين الناس من خصومة قضاتهم فيما قضوا به-٢

فإذا ادعى أحد الخصوم على القاضي أنه جار في حكمه، لم تسمع دعواه 

 .حتى يقيم بينة على ذلك، ولا يحلف القاضي، ولا تغني إلا البينة

 من  الناسن الإماممكّ ولا ي:)٣(ل أشهبقا" :قال في العقد المنظم

أن يكون القاضي من أهل : خصومة قضاتهم إذا شكوهم، لوجهين أحدهما

أن يكون فاسقا، فاجرا وهو ألحن ) والثاني(ى، ذالعفاف، فيستهان ويؤ

  .)٤(."…بحجته ممن شكاه فيبطل حقه

 .عادة النظر في حكمهإ للقاضي الحق في رفض الأمر ب-٣

يعيد النظر اضي إذا قضى في قضية بحق، ثم أمره السلطان أن أي أن الق

الحق في رفض ذلك في حكمه بمحضر من العلماء لم يلزمه ذلك ،وله 

ولأن في إعادة النظر في القضية من غير ،الأمر، لأن الأصل صحة حكمه

 .  ينبغي أن يصان عنه القضاءحاجة ابتذالاً

                                 
عروف بالجصاص، إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، سكن بغـداد           أبو بكر، أحمد بن علي الرازي الم       :هو) ١(

 محيـي  ،القرشـي :انظر. ه٣٧٠توفي سنة   . ، صنف في التفسير والأصول والفقه     خيتفقه على أبي الحسن الكر    و

عبـد  الحلو،:تحقيق ،  دار العلوم  :، الرياض "ية في طبقات الحنفية   ض الجواهر الم  ):"ـه١٣٩٩(الوفاءأبي  الدين بن   

 .١/٢٢٠ الفتاح،

 .١٩٢ص ، أسعد طرابزوني الحسيني،"شرح أدب القاضي): "ـه١٤٠٠(الجصاص، أبو بكر أحمد بن على ) ٢(

هـت إليـه    تن ا .ب، فقيه مالكي محقق   ه أش  لقبه اسمه مسكين بن عبد العزيز داوود القيسي العامري الجعدي،        ) ٣(

الديباج ):"د،ت(براهيم بن علي  إ ،حونابن فر :  انظر ٢٠٤صر، سنة   بمتوفي  . صر بعد وفاة ابن القاسم    بمالرئاسة  

 . ٩٨دار الكتب العلمية، ص: ،بيروت"المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب

العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود         "،  )هـ١٣٠١(الكناني، أبو محمد عبد االله بن سلمون،        ) ٤(

 .٢/١٩٥ دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،: ، بيروت"والأحكام
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ثم أمره السلطان قضى بحق، إن " :جاء في الدر المختاروقد 

 .)١("حضر من العلماء لم يلزمهمبالاستئناف ب

أهل العلم قبل إصدار  ومشاورة التأني وتدقيق النظر في البينات،:اًثاني

 :الحكم

فإذا أشكل على القاضي أمر فعليه أن لا يعجل في إصدار حكمه 

حتى يعمل رأيه واجتهاده، وينكشف له وجه الحق،  ويتأكد هذا في الأمور 

مهمة والنوازل الحادثة التي تحتاج إلى تدقيق النظر فيها، ولا يجوز له أن ال

يحكم بين الخصمين وهو لم يتحقق الدعوى، ولم يفهم من الخصمين 

وإن تزايدت عنده بسبب الفحص عن :"جاء في تبصرة الحكام)٢(.مرادهما

ه الأيام ونحوها، ولا يعجل في دذلك شبهة، فليقف ويوالي الكشف، ويرد

حكم مع قوة الشبهة وليجتهد في ذلك بحسب قدرته، حتى يتبين له حقيقة ال

 )٣(."ي عنه الشبهةفتنت وأالأمر في تلك الدعوى، 

 :ا يشوش الفكر تجنب القضاء حال م:ثالثاً

يشوش فكره، ويمنعه من  على القاضي أن يتجنب القضاء حال ما

ض ، والمرالغضب، والجوعشدة تمام النظر في القضية، وذلك مثل حال 

  عن-–وقد نهى النبي . الشديد، وشدة الحزن، وغلبة النعاس ونحو ذلك

  )٤(."كم بين اثنين وهو غضبانحلا يقضين :"القضاء حال الغضب فقال

                                 
  الـدر ، مع رد المحتار على   "الدر المختار شرح تنوير الأبصار    ):" ـه١٣٨٦(الحصكفي، محمد علاء الدين     ) ١(

 .٥/٣٧٦ ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية:المختار لابن عابدين، مصر

مطبعـة الإرشـاد،    : غـداد ، ب "أدب القاضي " ):ـه١٣٩١( حبيببن  ، أبو الحسن علي بن محمد       يالماورد) ٢(

 . ٢/٦٩،السرحان، محيي هلال :تحقيق

 .١/٥٣ تبصرة الحكام، مرجع سابق،"ابن فرحون، ) ٣(
 هـل يقضـي     :كتاب الأحكام، بـاب   ) ٦٧٣٩ (٦/٢٦١٦ البخاري في صحيحه     ةأخرجه من حديث أبي بكر    ) ٤(

 .؟القاضي أو يفتي وهو غضان
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مكان خطأ القاضي في لإ،قاس على الغضب كل ما يدهش الفكر ويشغلهوي

هذا ول. تلال فهمهخ والحكم فيها بسبب انشغال خاطره وا،تصور القضية

يش الفكر، من أجل ضمان أسباب نهى عن القضاء في حال كل ما يشو

 .صحة الحكم، وحمايته من الوقوع في الخطأ

 : ته كافية لإقامة بينالخصم مدةً  إمهال:رابعاً

على القاضي في حال نظره في الخصومات أن يعذر الخصوم  

ليه الإمهال بإعطائهم مدة كافية لإقامة البينة، وكذلك إذا طلب المدعى ع

 . فعه صحيحدبينة المدعي، إذا رأى القاضي أن دفع لإثبات 

في -رضي االله عنه-مشروعية ذلك قول عمر بن الخطابعلى  لويدل 

واجعل لمن ادعى بينة ":-رضي االله عنه-كتابه إلى أبي موسى الأشعري

 عليه، فإن ضاء، وإلا وجهت القه ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذ بحقأمداً

 وفي ذلك احتياط للقضاء وصيانة له )١("ك أجلى للعمى، وأبلغ في العذرذل

 .من الوقوع في الخطأ

 أن القاضي بشر، وهو سورغم كل ما تقدم فإن الفقه الإسلامي لم ينْ

  إصدارد عنعرضة للوقوع في الخطأ ومجانبة الصواب أحياناً لذلك

أ مراجعة أحكام  مبدأحكامه، لذا قرر الفقهاء المسلمون منذ زمن بعيد

 وأوجبوا على ولي الأمر أو قاضي القاضي والكشف عن أعماله وأحواله،

 ، ويعد ل ما احتاج منها للتعديل فيقر ما كان منها صواباً،القضاة ذلك

 .)٢(وينقض ويبطل ما كان منها باطلاً

                                 
 بـاب   ،كتاب في الأقضية والأحكام   ) ١٦ ،١٥(٢٠٧،  ٤/٢٠٦أخرجها الدار قطني في سننه      ) ١(

 .كتاب عمر رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي االله عنه
 .٣٢، مرجع سابق، ص"معين الحكام"الطرابلسي، ) ٢(

  العربي،   دار الفكر:القاهرة"النظام القضائي الإسلامي):" ـه١٤٠٤(هاشم،محمود محمد  -    
 .١٣٤ص       
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 اعترفوا للخصوم في القضية بحقهم في –رحمهم االله-كما أن الفقهاء 

جازوا أأي أنهم . حكام الصادرة ضدهم والطعن فيهاالاعتراض على الأ

للخصوم إظهار عدم رضاهم بالحكم واتهامهم له بالميل عن وجه الصواب 

وذلك بأن يقدحوا فيه بأي وجه من وجوه الخطأ في الحكم، سواء من حيث 

الدفاع عن  سبب القصور في تقديم الخصوم لبيناتهم، أوبو أتقرير الأدلة 

 .)١(حقوقهم

وردت آثار كثيرة تدل على أن الاعتراض على الأحكام قد عرف وقد 

 : ومن ذلكفي الشريعة الإسلامية وعمل به فعلاً

 ––بعثني رسول االله :  قال–رضي االله عنه-ما جاء عن علي 
فبيناهم كذلك ه للأسد فصادو)٢(بيةإلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا ز 

 رجل فتعلق برجل، فتعلق الآخر بآخر يتدافعون ينظرون إلى الزبية إذ سقط
حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، 
وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام بعض أولياء هؤلاء الثلاثة إلى أولياء الأول 

فأتاهم :  بعضهم على بعض، قالحفأخذ السلا: دوا صاحبنا، قال: فقالوا

حي، --تلوا ورسول االله تأتريدون أن تق" : فقال–رضي االله عنه -علي 
وأنا إلى جانبكم، إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء وإلا 

 فيكون هو الذي يقضي –-حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي 
بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر 

الدية، والدية كاملة، فللأول الربع، لأنه هلك ربع الدية، وثلث الدية ونصف 
من فوقه ثلاثة، والذي يليه ثلث الدية لأنه مات من فوقه اثنان والثالث 

                                 
، "جرائية في المرافعات الشـرعية    القواعد الإ ):" ـه١٤١٣( بن عبد العزيز   الدرعان،عبد االله ) ١(

 .١٥٧مكتبة التوبة، الطبعة الأولى، ص: الرياض
 . رأسها ليقع فيهاى للأسد والصيد ويغطفريرة تحفهي ح: بضم الزاي: الزبية) ٢(
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فأبوا أن " نصف الدية، لأنه مات من فوقه واحد، والرابع الدية كاملة

 وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة، –-يرضوا، فأتوا النبي 
 إن علياً: تبى ببرده وجلس، فقال رجل من القومحم، واأنا أقضي بينك: فقال

  .)١(--قد قضى بيننا، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول االله 

 أجاز استئناف الحكم، وإعادة –-أن النبي :ووجه الدلالة من ذلك

ولا فائدة من ذلك إلا ، -رضي االله عنه-النظر فيه بعد صدوره من علي

 .)٢( لم ينقضه لموافقته الحق––كن النبي ول،نقضه لو تبين خلاف الحق

للجوء ا"حتى تأتوا رسول االله"بقوله لم يقصد -رضي االله عنه-اًعلي كما أن 

  بل باعتباره على تنفيذ الأحكاممشرفاً و على المسلمينإليه باعتباره حاكماً

 ) ٣(".  ليقضي بينكم": أعلى لأنه قالاًقاضي

جواز  وهو هذا الأصل  أجمعينوقد فهم الصحابة رضوا ن االله عليهم

 وعملوا به، فقد حكم عبد االله بن ،الاعتراض على الأحكام والطعن فيها

مسعود وقت أن كان على قضاء الكوفة في خلافة عمر بن الخطاب رضي 

مع  وكان قد وجد ،االله عنه على رجل بجلده أربعين، وتعريف الناس بفعلته

 فغضب قوم الرجل ،ير ذلكامرأة في ملحفتها ولم تقم البينة على غ

 فسأل عمر بن الخطاب ، منافضح عبد االله رجلاً: وقالوا،وانطلقوا إلى عمر

تيت به  أُ: فقال له–رضي االله عنه -عبد االله بن مسعود  –رضي االله عنه-

جد مع امرأة في ملحفتها ولم تقم البينة على غير ذلك فضربته وقد و

                                 
وكيع،محمـد بـن    : ة، انظـر  ، ووكيع فـي أخبـار القضـا       ١/٧٧أخرجه أحمد في مسنده     ) ١(
 . ٩٦ ،١/٩٥عالم الكتب،: ،بيروت"أخبار القضاة"،)د،ت(لف،خ
     : ، مصر"السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام):"ـه١٤٠٣(واصل، نصر فريد ) ٢(

 .٥٣-٥٢ص مطبعة الأمانة، الطبعة الثانية،    

 ـ : ، بيروت "القضاء والعرف في الإسلام   " ):ـه١٤٠٦( محمد عالية،سمير) ٣( ة المؤسسة الجامعي

 .١٣٧ص للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،
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 نعم، قال : قال عبد االله؟يت ذلكأَأر: أربعين وعرفته الناس، فقال عمر

 .)١(ه عليه فاستفتاهيجئنا نستعد: نعم ما رأيت، فقال أهل الرجل: عمر

فالقوم لم يرضوا بالحكم ورفعوه إلى من هو أعلى، وعمر بن "

 تتبع الحكم بالنظر في وقائع القضية فأيد قضاء –رضي االله عنه -الخطاب 

  .)٢("قاضيه وأقره عليه

ن رحمهم االله قد عرفوا الاعتراض ي الفقهاء المتقدمومما يدل على أن

  من أن حكم القاضي لا يستقر بعضهمالأحكام والطعن فيها ما نص عليه

جماع أو القواعد أو النص للإ مخالفة الحكم:،هي في أربعة مواضعوينقض

وقالوا إن " .القياس إلا إذا كان لهذا الحكم دليل معارض راجح وأالجلي 

 فيه خطأ  لـهرهدى قاض آخر فظـفيه أحد المتخاصمين لالحكم إذا طعن 

ويبين الوجه الذي بني عليه حكمه ،  ذلك عنده، فإنه يرده ويفسخهن وثبتَبي

 )٣(".أي أسباب الحكم

 :)٤(قال السرخسي -

إذا تبين للقاضي الخطأ في قضائه بأن خالف قضاؤه النص، أو "

ستحياء من الناس من الإجماع فعليه أن ينقضه، ولا ينبغي أن يمنعه الا

 .)٥("ذلك، فإن مراقبة االله تعالى في ذلك خير له

                                 
 .٢/١٨٨وكيع في أخبار القضاة، ) ١(

-١٥٧ص،ص  ، مرجع سابق  "القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية     "الدرعان، عبد االله بن عبد العزيز،     ) ٢(

١٥٨. 
 .٥٩-٥٨ ص ص،، مرجع سابق"القضاء في الإسلام" مدكور، محمد سلام) ٣(
س الأئمة أبو بكر بن محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، أحد أئمة الحنفيـة، فقيـه أصـولي،                    شم: هو) ٤(

 ـ١٣٩٩(الوفـاء أبـي    محيي الدين بـن      ، القرشي :هـ، انظر ٤٩٠: متكلم، اشتهر بكتابه المبسوط، توفي      ):"ـه
 ، ٣/٧٨مرجع سابق، ،"ية في طبقات الحنفيةضالجواهر الم

،مكتبة خير كثير،آرام بـاغ،كراجي،ص    "الفوائد البهية في تراجم الحنفية    ):"،تد( الهندي،أبو الحسنات محمد   -    
١٥٨. 

 .١٦/٦٢دار المعرفة، :، بيروت"المبسوط):"ـه١٤٠٩(السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد) ٥(



 ٩٤

  :المغني وجاء في  -

 .)١("إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط، فوجب نقض حكمه"

 :وجاء في المحلى -

ولا يحل الحكم إلا بما أنزل االله تعالى على رسوله صلى االله عليه "

به، ويفسخ الحكم لا يحل وكل ما عدا ذلك فهو جور وظلم ،وسلم وهو الحق

 .)٢(" إذا حكم به حاكمأبداً

 :وجاء في تبصرة الحكام -

وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربعة مواضع "

وينقض ذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو بالنص الجلي أو 

 )٣("القياس
 

 :ثم قال بعد ذلك

ن حكم الحاكم ينقض إذا خالف قال القرافي في معنى قول العلماء أ"

والنص، فالمراد إذا لم يكن لها معارض راجح عليها أما أالقواعد أو القياس 

إذا كان لها معارض فلا ينقض الحكم إذا كان وفق معارضها الراجح 

ونحوها، ،والحوالة،والسلم،اةقلقضاء بصحة عقد القراض، والمساكاجماعا إ

لأقيسة، ولكن لا دلالة خاصة فإنها على خلاف القواعد والنصوص وا

 .)٤("مقدمة على القواعد والنصوص والأقيسة

                                 
 .١٤/٣٤مرجع سابق، " المغني"، ةابن قدام)١(

مكتبة الجمهور العربيـة،    : ، القاهرة "المحلى):"ـه١٣٨٧(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد      ) ٢(

 .١٠/٥٠٩ زيدان أبو المكارم، حسن،:صححه

 .١/٧٨مرجع سابق، " تبصرة الحكام " ابن فرحون، ) ٣(

 .١/٧٩مرجع سابق، " تبصرة الحكام " ابن فرحون،  )٤(



 ٩٥

 ومما يدلل على جواز الاعتراض على الأحكام أن صاحب التبصرة قد 

عقد فصلاً خاصاً في قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكـم الصادر ضده، 

 .)١(ذلكوبين فيه الأسباب التي يقبل فيها الطلب والتي لا يقبل فيها ونحو 

 وما يجب ،ولم يفرق فقهاء الإسلام عند حديثهم عن الأحكام القضائية       

وما يجب إعادة النظر فيه بين ،نفاذه منها وما يجب نقضه أو إبطاله وفسخه

ولكنهم ) جنائية(ما كان من هذه الأحكام يختص بقضايا مدنية أو جزائية 

 .  وحكمهم فيها واحداً عاماًجعلوا كلامهم شاملاً

عن نقض الأحكام وما ً أبوابا وأ فبعض الفقهاء عندما يعقدون فصولاً   

يجب نقضه وإبطاله تجدهم يحملون حديثهم تحته عن أنواع مختلفة من 

أو بيع أم  ولو أن قاضيا قضى بشهادة ويمين أو بقتل قسامة، ":الأحكام مثل

ي أن ينفذه، الولد، ثم رفع إلى قاض آخر فإن هذا مما لا ينبغي لهذا القاض

 ".…أما الأول

وآخر ) بيع أم الولد ( مدنياًلامه حكماًكوهكذا تجد أنه قد ضمن  

 )٢().قتل القسامة(وهو ) جزائيا(جنائيا 

طرق الاعتراض على الحكم والطعن فيه والتي تقررها لوالواقع أن  

 في الفقه الإسلامي وفي مسائله ما يتسع لذلك، وقد القوانين الوضعية أسساً

 الآن من تنظيم لهذه الطرق ع كثير منها في العصور المختلفة، وما جدوق

ف للفقهاء من قبل إلا أن قواعد الفقه رِوتحديد لمواعيدها وإن لم يكن قد ع

 )٣(. لا تنافيه بل تتفق معه

                                 
 .١/٩٠مرجع سابق، ،" تبصرة الحكام " ابن فرحون،  )١(

بـالنظم  مقارنـاً   ظام القضائي الإسـلامي     الن" ):ـه١٣٩٣(القاسم،عبد الرحمن عبد العزيز   ) ٢(

 .٤١٤، مرجع سابق، ص"القضائية الوضعية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية

 .٥٨، مرجع سابق، ص"القضاء في الإسلام "مدكور، محمد سلام،) ٣(



 ٩٦

إلى تنظيم الاعتراض على  ولقد اتجه كثير من بلدان العالم الإسلامي 

خذت هذه الطرق من وقد أُ،جاوزهافي طرق معينة لا يصح ت الأحكام

حيث .القوانين الوضعية الأجنبية التي وفدت عن طريق الاستعمار وغيره

 :إلى نوعين فيها الطعن الاعتراض على الأحكام وطرقتُقسم 

 .وهي المعارضة، والاستئناف: طرق الطعن العادية: النوع الأول

 .دة النظر، والنقضإعا اسموهي الت طرق الطعن غير العادية :النوع الثاني

 ميت طرق الطعن العادية بهذا المسمى، لأنه لا يشترط للأخذ وقد س

بل يجوز الأخذ بها لمجرد الرغبة في التمتع بدرجتي ،بها أسباب معينة

 معينة في الحكم، وهذا بخلاف طرق التقاضي، ولو لم يكن هناك عيوبٌ

 أسباب وعيوب دوجوالطعن غير العادية فلا يجوز الالتجاء إليها إلا عند 

 .)١( الرضا بالحكم عدممعينة، ولا يكفي مجرد

 : في الفقه الإسلاميهوسأبين فيما يلي المراد بكل طريق وأسس 

 :ة المعارض-أ
 .وهي الطعن في الأحكام التي صدرت في غيبة المحكوم عليه 

،لا  غالباًرفع إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكمذا الطعن يـوه 

ن درجات ـة ثانية مـعد درج ولهذا فإن المعارضة لا تُ،ة أعلىإلى محكم

 )٢(.التقاضي

                                 
: ، الاسـكندرية "طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائيـة  ):" م١٩٨٤(عابدين، محمد أحمد  ) ١(

 .٦لمطبوعات الجامعية، صدار ا

   مرجع سابق، ،"طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية):" م١٩٨٤(عابدين، محمد أحمد )٢(

 . ٣٩، ١٦ص     

 ص   منشأة المعارف، : ، الإسكندرية" الإجراءات الجنائية" ):م١٩٩٤(أبوعامر، محمد زكي -    

 .١٠٣٥ ،١٠١٩       ص 



 ٩٧

إن "  في المغنيجـاء، تهوالقاعدة في الفقه الإسلامي أن الغائب على بين  

قدم الغائب قبل الحكم وقف الحكم على حضوره، فإن جرح الشهود لم يحكم 

لا حلف المدعى  وإن ادعى القضاء أو الإبراء فكانت له بينة برئ وإ،عليه

 وإن قدم بعد الحكم فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة بطل  ،له وحكم

الحكم، وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يبطل الحكم ولم يقبل 

وإن ادعى القضاء أو …لأنه يجوز أن يكون بعد الحكم فلا يقدح فيه،الحاكم

 ".  ونفذ الحكمالإبراء فكانت له به بينة وإلا حلف الآخر

فالظاهر مما سبق أن الشريعة الإسلامية قد عرفت الأحكام الغيابية 

 إذا ، الاعتراض على الحكم الصادر في غيبتهوأجازت للمحكوم عليه غيابياً

كأن يبنى على دليل غير صحيح ،ما ثبت لديه سبب صحيح يبطل الحكم 

ادة النظر في فله أن يرفع الأمر إلى الذي أصدر الحكم لإع. ونحو ذلك

 وهذه هي ،الدعوى من جديد والحكم بإلغاء الحكم الأول أو تعديله أو تأييده

 )١(.المعارضة التي قررتها القوانين الوضعية أخيراً

 : الاستئناف-ب

طريق عادي للطعن في الأحكام الابتدائية يطرح به النزاع أمام  وهو  

 أي لتصحيح الحكم بما محكمة الدرجة الثانية بقصد إبطال أو تعديل الحكم

 .)٢(يتفق ومصلحة المستأنف

عاد النظر في وي،عد الاستئناف درجة تقاضي ثانية يمثل فيها الخصوميو

 ولهذه المحكمة أن تنظر فيما يستجد  القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف،

 

                                 
، "الطعن الجنائي في التشـريع المصـري والمقـارن        " ):م١٩٨٣( عبد القادر، محمد جمعة   )١(

 .٢٤-٢٣ صعالم الكتب، ص: القاهرة

 .٢٣٧الدار الجامعية،ص :،الإسكندرية"أصول المحاكمات المدنية):"د،ت(النمر،أمينة)٢(



 ٩٨

 )١(.من أدلة يحضرها المحكوم عليه  

حكام الحضورية وكان ولقد عرفت الشريعة الإسلامية استئناف الأ 

 وما قيل في دفع الدعوى بعد الحكم ينطبق ،)٢("دفع الدعوى"الفقهاء يسمونه 

لكن فقهاء .لأنه إنما هو نظر في الدعوى مرة ثانية،على الاستئناف

كما .  مرة ثانيةىالمسلمين لا يشترطون تغيير القاضي الذي ينظر الدعو

 .)٣(هو الحال في القوانين الوضعية

 :  على جواز استئناف الأحكام في الشريعة الإسلاميةللومما يد

والتي تقدم ذكرها " الزبية"  في قضية–رضي االله عنه -ما حكم به علي   

إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء وإلا " ومما جاء فيها 

 فيكون هو الذي يقضي --حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي 

-فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول االله  -- النبي  إلى أن أتوا،"بينكم

-")٤(. 

ما ورد عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه حين قضى على وكذلك     

جد مع امرأة في ملحفتها بالجلد أربعين جلدة وتعريف الناس بفعلته رجل و

رضي  -ولم يعجب قوم الرجل قضاء ابن مسعود فأتوا عمر بن الخطاب

 رضي –فضح رجلاً منا، فلما سأل عمر بن الخطاب : قالوا لهو –االله عنه

                                 
  .٥٨ ،٥٧ ،٥٤ ص ،مرجع سابق،"طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية):" م١٩٨٤(عابدين، محمد أحمد)١(

 .١٠٤٧مرجع سابق،ص" الإجراءات الجنائية" محمد زكي، أبو عامر، -  

 دعوى من المدعى عليه أو ممن له شأن في الدعوى في مقابلة دعوى المدعي متى                هو: الدفع/ دفع الدعوى ) ٢(

نظرية الـدفوع   ):" هـ١٤٢٠(أبو النور،محمود محجوب  :انظر.ثبت وجب على القاضي الحكم بما قام عليه الدليل        

 .الدار السودانية للكتب،الطبعة الأولى،ص :، الخرطوم"لدعوى القضائية في الفقه الإسلامي،دراسة مقارنةل
المطبعة المصـرية الأهليـة   : ، القاهرة"تاريخ القضاء في الإسلام" ):ـه١٣٥٢(عرنوس، محمود بن محمد     ) ٣(

 .٢١٥ ،٢١٤ ص الحديثة، الطبعة الأولى، ص

 . ٩٢ ص سبق ذكرها) ٤(



 ٩٩

رضي  –عمر وأخبره بالقضية قال - رضي االله عنه– ابن مسعود -االله عنه

نعم ما رأيت فقال أهل : نعم، فقال عمر: أرأيت ذلك؟ قال: -االله عنه

 )١(.ه فاستفتاهعديجئنا نست: الرجل

لي رضي االله  حكم عيد أ–-ضح من القضيتين أن الرسول اوو 

عبد االله بن  وكذلك أيد عمر بن الخطاب حكمفي القضية الأولى، -عنه

 لسلامة حكمهما والأسباب التي  في القضية الثانيةمسعود رضي االله عنهما

استندوا إليها،لذا فإن نظام القضاء في الإسلام قد أجاز التظلم من الحكم 

استئناف الحكم الذي أمام سلطة أعلى لمجرد عدم الرضاء به، ولا يعني 

 )٢(.عرفته النظم الوضعية إلا هذا

 : النقض-ج
هو إبطال الحكم، بسبب بنائه على : النقض في اصطلاح القانون

 خطأ في تطبيق القانون، أو تأويله، أو خطأ جوهري في إجراءات الفصل

 .)٣(في الدعوى

الحكم النهائي إلى محكمة رفع والطعن بالنقض في القانون هو 

لإبطاله بسبب ما ذكر، وهو طريق غير عادي بمعنى أنه طريق النقض 

 .)٤(ةاستثنائي لا تجوز ممارسته إلا عند وجود أسباب محدد

                                 
 . ٩٢ ص ق ذكرهاسب) ١(

إدارة الثقافـة   : ، الرياض "نظام القضاء في الإسلام   ):" ـه١٤١٢(اوي،جمال صادق فالمرص) ٢(

والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحث مقدم لمـؤتمر الفقـه الإسـلامي عـام                 

 .١٥٣ ص،ـه١٣٩٦

 ـ        ):" م١٩٨٠(سماعيل  إعمر، نبيل   ) ٣( واد المدنيـة   النظرية العامة للطعـن بـالنقض فـي الم

 . وما بعدها١٠١ ص،منشأة المعارف: سكندريةلإ، ا"والتجارية

 ، ص مرجع سابق ،"طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية     ):" م١٩٨٤(عابدين، محمد أحمد  )٤(

 .٨٥ -٨٤ ص



 ١٠٠

وقد نص القانون على الأسباب التي تجيز الطعن بالنقض، وهي 

: ذلكمثال .ترجع إلى أصل واحد وهو مخالفة الحكم للقانون بمعناها العام

اجبة التطبيق، أو ترك تسبيب الحكم، أو النطق الخطأ في تطبيق القاعدة الو

 .)١(ونحو ذلك، بالحكم في جلسة سرية 

إظهار بطلانها : أما نقض الأحكام القضائية عند الفقهاء فيراد به

 .)٢(وأنها لم تصح من أصلها

قض الحكم ناحتراز من القول بأن معنى  "إظهار"وفي التعبير بـ

، فهذا غير مراد، بطال ابتداءًينشئ الإأن القاضي أي ، "إبطاله"ائي هو قضال

 من أسباب النقض فإنه يصدر اًر وهو يحمل سببدلأن حكم القاضي إذا ص

 . ثم نقضه القاضيأن الحكم كان صحيحاً  من أصله لاباطلاً

وفي تعبيرهم بنقض وانتقض مسامحة، إذ :" المطالبىجاء في أسن    

  .)٣("المراد أن الحكم لم يصح من أصله

ومعنى نقضه أنا نتبين الأمر : قال الإمام:"وجاء في روضة الطالبين     

  أو عقداً أو عتقاًظنه وحكم به، فإن كان المشهود به طلاقاً على خلاف ما

 .)٤("فقد بان أنه لا طلاق ولا عتق ولا عقد

 لنص قد أجمع فقهاء الإسلام على جواز نقض الحكم إذا جاء مخالفاً    و

 .سنة أو إجماعتشريعي من كتاب أو 

                                 
ق، ص  مرجع سـاب  ،"طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية     ):"م١٩٨٤(عابدين،محمد أحمد )١(

 .٨٧ ،٨٦ص

 ،،المكتبة الإسلامية "أسنى المطالب شرح روض الطالب    ):"ت.د( نصاري أبو يحي زكريا   الأ )٢(

٣٥٩، ٤/٣٠٤. 

 .٤/٣٠٤،سابق مرجع،"أسنى المطالب شرح روض الطالب":)ت.د(أبو يحي زكريا،الأنصاري)٣(

  دمشـق  ،"روضة الطالبين وعمدة المفتين   " ):ـه١٤٠٥(النووي، أبو زكريا يحي بن شرف       ) ٤(

 .١١/٣٠٨.لامي، الطبعة الثانيةالمكتب الإس



 ١٠١

 :جاء في تبصرة الحكام

وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربعة مواضع " 

وينقض ذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو بالنص الجلي أو 

 .)١("القياس

 :وجاء في منهاج الطالبين

 وإذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نص الكتاب، أو السنة، أو الإجماع" 

 )٢(."نقضه هو وغيره: أو قياس جلي

 ،وهكذا نجد أن الفقه الإسلامي قد عرف نظام نقض الأحكام القضائية 

لكن مدلوله في الاصطلاح الفقهي أوسع وأشمل من مدلوله في الاصطلاح 

 يتناول الحكم القضائي من ناحية الشكل والموضوع هالقانوني، كما أن

يقتصر على وجود سبب محدد وهو بخلاف الطعن بالنقض في القانون فهو 

 .مخالفة القانون

وكذلك فإن النقض في الفقه الإسلامي يمكن أن ينظره ذات القاضي  

. الذي أصدر الحكم أو قاض آخر في نفس طبقته أو في درجة أعلى منه

أما في الأنظمة الوضعية فالنقض لا يتم إلا أمام محكمة أعلى من المحكمة 

 .)٣(تسمى محكمة النقض  أصدرت الحكم وهي مايالت

 

 

 

                                 
 .١/٧٨، مرجع سابق، "تبصرة الحكام" ابن فرحون،) ١(

مكتبـة  : ،مصـر :منهاج الطالبين وعمدة المفتين     ):"ت.د(النووي، أبو زكريا يحي بن شرف     ) ٢(

 .١٤٩: ص،ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

 .١٣٩ابق،ص، مرجع س"النظام القضائي الإسلامي" هاشم،محمود محمد، ) ٣(



 ١٠٢

 

 :لتماس إعادة النظر ا-د

عيد النظر في درت الحكم، لتُـوهو طعن يرفع إلى المحكمة نفسها التي أص

حكمها عند وجود أسباب معينة، وهذه الأسباب ترجع في جملتها إلى وقوع 

 .سهو من المحكمة أو خطأ من المحكوم له

من درجات التقاضي لكونه لتماس إعادة النظر درجة ثانية اعد ولا ي

١(.رفع إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكمي( 

أن يبنى الحكم على : وهذه الأسباب محصورة محددة في القانون مثل

أوراق أو شهادة ثبت بعد ذلك تزويرها، أو الحصول على أوراق 

ومستندات حاسمة في الدعوى كان الخصم يخفيها بشرط أن يحصل عليها 

  صدور الحكم، أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاًالملتمس بعد

 . ونحو ذلك

    الطعن في الفقه الإسلامي بأسبابه  طرقرف هذا الطريق منوقد ع 

 ذلك ماعلى  لدل وي)٢(.رف بتسميته المعاصرةن لم يكن قد عإ و،وأهدافه

 : يلي

 :جاء في تبصرة الحكام ما -

 فيه ية وكان الحكم مختلفاًإذا قضى القاضي بقض: )٣(وقال سحنون"

كَوله فيه رأي فح٤(." فله نقضه بغيره سهواًم( 

                                 
 .٧٦ ،٧٥،مرجع سابق، ص"طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية"عابدين، محمد أحمد،) ١(

 .١٤٠، مرجع سابق، ص"النظام القضائي الإسلامي" هاشم، محمود محمد،) ٢(

هو عبدالسلام بن حبيب التنوخي المالكي،وسحنون لقب له،أخذ العلم بالقيروان من مشايخها، ) ٣(

 :  انظر.  هـ٢٤٠صر والحجاز،وولي قضاء افريقية،توفي سنة ورحل إلى م

 .١٢/٦٣، مرجع سابق،"سير أعلام النبلاء):" هـ١٤٠٩( الذهبي،محمد بن أحمد-   



 ١٠٣

بحكم ثم بان له خطأ الحكم القاضي ما ذكره الفقهاء من أنه إذا قضى  - 

بإقرار المقضي له أو بظهور ما يوجب رد الشهادة، فإن كان في حق العبد 

 تقبل وأمكن تداركه بأن قضى بمال أو طلاق ثم ظهر أن الشهود لا

 فإنه يرجع عن هذا القضاء ويرد المال إلى من أخذ منه شهادتهم شرعاً

والمرأة إلى زوجها وإذا لم يمكن التدارك بأن قضى بالقصاص ونفذ أو كان 

 من حقوق االله كحد السرقة فإن القضاء يبطل وتجب الدية على المقضي حقاً

 .)٢(له في الأول والضمان في بيت المال في الثانية

جد في اب و عن حكم أصدره بقتل قص–رضي االله عنه -دول علي  ع-

.  وبيده سكين ملطخ بالدماء وبين يديه قتيل وذلك بعد أن أقر الرجلةربخ

وهنا قال . إلا أنه بعد أن صدر الحكم أقبل رجل آخر وأقر بأنه القاتل

  فذبح بقرة، ولما أخذه البول أتى إلىأنه خرج إلى حانوته مبكراً: القصاب

وشاهده العسس والسكين بيده فأيقن أنه ،الخربة لقضاء حاجته فوجد القتيل

 في ماله، وبينما هو يفر  أنه قتل الرجل طمعاً: به فأقر، وقال الثانيوذأخم

صدر  وإذ .شاهد العسس يقبضون على القصاب على الحال التي ذكرها

 علي :وهنا قال.  أن يبوء بدمه هو الآخر فأقر الحقيالحكم بقتله خش

 ما الحكم في هذا؟ قال يا أمير المؤمنين إن كان – ماللحسين رضي االله عنه

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس :"قتل نفسا فقد أحيا نفسا وقد قال تعالى

 فخلى على سبيله وأخرج دية القتيل من بيت المال، وبذلك يكون )٣("جميعا

 )٤(.ل القصاب الحكم الذي أصدره بقتنل عد قد ع-علي رضي االله عنه

                                                                                                
  .٨٠، مرجع سابق، ص"تبصرة الحكام" ابن فرحون،) ٤(

 .١٥٦، مرجع سابق ص"نظام القضاء في الإسلام" اوي، فالمرص) ٢(

 .٣٢ية سورة المائدة، من الآ) ٣(

 .١٤٢ ،١٤٠ ص ص،، مرجع سابق"النظام القضائي الإسلامي" هاشم، محمود محمد،) ٤(



 ١٠٤

 

 

وكذلك إذا قامت بينة على أنها علمت بقصده ... :" جاء في معين الحكام-

بغير ما وقع وان كان هذا الحكم وقع منه سهوا أو غلطا فينقضه من بعده 

 .)١("كما ينقضه هو

وبهذا يظهر أن العدل المطلق هدف من أهداف القضاء في الإسلام 

نما وجده قضى به، وإذا أخطأ في ويقتضي أن يبحث القاضي عن الحق فأي

 .)٢(حكمه فخالف نصا أو إجماعا أو قاعدة كان لا بد له من إبطاله

ما تقدم نجد أن طرق الاعتراض على الأحكام في القانون وما  مو

ذكر فيها من أسباب معمول به في الجملة في نظام القضاء الإسلامي قبل 

نيف والتحديد بالمسميات حدوث هذا التنظيم، إلا أنه لم يتخذ هذا التص

 بل إن ،)٣(المذكورة، وهذا لا يغير من الأمر شيئا، لكونه تنظيما إجرائيا

حصر طرق الاعتراض على كيفية معينة فيه تطويل لإجراءات التقاضي 

 . والنفقات،وزيادة في الأعباء. وتأخير في البت في الخصومات

فها وإحداث كما أن كثرة الإجراءات بتنويع طرق الاعتراض وتصني

ضوابط لكل طريق قد يسبب ما يعرف بتنازع الاختصاص عند وجود 

      ،ها على أكثر من طريق من طرق الاعتراضحملأسباب مشتبهة يمكن 

                                                                                                
 

 .٣٠،مرجع سابق ص"معين الحكام " الطرابلسي،) ١(

دار : ، القـاهرة  "النظام القضائي في الفقـه الإسـلامي      ): "ـه١٤١٥( محمد رأفت     عثمان،) ٢(

 .٥٥٤البيان، الطبعة الثانية، ص

، " تاريخه ومصادره ونظرياته العامـة     –المدخل للفقه الإسلامي  ):"ت.د(م  مدكور، محمد سلا  ) ٣(

 . ٣٦٨دار الكتاب الحديث، ص: الكويت

 .١٥١مرجع سابق، ص، "نظام القضاء في الإسلام: اويف المرص- 



 ١٠٥

 ، وهذا ينشأ عنه تجميد النظر في هذه الاعتراضات والطعون أو تأخره

ولد ذلك أن هذا التنظيم مأخوذ من القوانين الأجنبية فهو قد إلى ويضاف 

في بيئة غير إسلامية تتصف بأحوال، وعوائد، وأعراف مختلفة عن البيئة 

 )١(.الإسلامية

ولهذا فإن إقحامه في نظام القضاء الإسلامي بشكله الأصلي دون 

 .تحوير وتعديل سينشأ عنه أضرار قد يصعب الاحتراز منها

                                 
دار : ، الإسـكندرية  "ائبة الخطأ فـي الحكـم الجنـائي       ش" ):م١٩٨٥( أبو عامر،محمد زكي  ) ١(

 . وما بعدها١٣١المطبوعات الجامعية، ص



 ١٠٦

  
 

       
 
 

 

 :مقدمة 

توجد جهات متعددة للتقاضي في المملكة العربية السـعودية،فهناك          

جهة القضاء الشرعي،و جهة القضاء الإداري التي تتمثـل فـي ديـوان             

 .١المظالم

لفصـل  وتعد جهة القضاء الشرعي هي صاحبة الولاية العامة في ا          

) ٢٦(في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنظام،وقد نصت المادة           

تختص المحاكم بالفصل في    : " من نظام القضاء على ذلك،حيث جاء فيها      

كافة المنازعات والجرائم إلا بما يستثنى بنظام،وتبين قواعد اختصـاص          

 ـ ... "المحاكم في نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية      اء فـي   ،كما ج

ما يؤكد ذلك،حيث نصـت علـى        ٢من النظام الأساسي للحكم   ) ٤٩(المادة  

،مع مراعـاة   "تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم      : "أن

                                                 
  /    ١٧/٧ فـي ٥١/ة الأولى من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م حيث نصت الماد-١

 ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة   " هـ على أن١٤٠٢    

 ... ".    الملك

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢ في ٩٠/ الصادر بالأمر الملكي رقم أ-٢



 ١٠٧

يبين النظـام   : " من النظام نفسه، والتي جاء فيها     ) ٥٣(ما ورد في المادة     

 ".ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته

الجهة ذات الاختصاص الأصيل بالفصل في           فالمحاكم الشرعية هي    

كافة المنازعات والجرائم،أما أي جهة أخرى يُعهد إليها الفصل في نـوع            

وعلى ذلك إذا   . معين من القضايا أو الجرائم فتعتبر جهة قضاء استثنائي          

لم يُعهد إلى جهة أخرى الفصل في أي نوع من المنازعات فإنه يكون من              

 .اختصاص المحاكم الشرعية

ولم يُخصص نظام القضاء في المملكة العربية السـعودية محـاكم            

جزائية،وأخرى مدنية،وإنما أخذ بحسب الأصل بنظام توحيد القضاء،كما        

 .١من نظام القضاء كما تقدم) ٢٦(نصت على ذلك المادة 

 ولما كانت جهات القضاء في المملكة العربية السعودية متنوعة،وكانت 

 من أكثر من جهة،صارت طرق الاعتراض الأحكام الجزائية تصدر

عليها تختلف باختلاف الجهة التي أصدرت الحكم،وسأُبين فيما يلي كيفية 

الاعتراض على الأحكام الجزائية على اختلاف جهة صدورها،وذلك من 

 :خلال مبحثين،كما يلي

الاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة مـن جهـات         :المبحث الأول 

 .القضاء الشرعي

الاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة مـن ديـوان         :المبحث الثاني 

 .المظالم

 

 

                                                 
،مذكرات لطلاب "ات الجنائيةأصول الإجراء):"هـ ١٤١٨( عوض ،محمد محيي الدين -١

 .١٣٨الدراسات العليا بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،كلية الدراسات العليا،الرياض،ص 



 ١٠٨

 

 

 
 

  
       

   
 

      

 : تمهيد

     نشأ تمييز الأحكام ومراجعتها في المملكة العربية السعودية في وقت          

 ، فقد كان حريصـاً      - طيب االله ثراه   –العزيز  مبكر،منذ عهد الملك عبد     

على أمور القضاء،وسلامة الأحكام،وصحتها، وكل ذلك نابع من أسـاس          

شرعي سارت عليه هذه البلاد منذ نشأتها،وهو تطبيق الشريعة الإسلامية          

 .المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

كام القضائية،وتدقيقها هو إنشاء       وكان أول بداية للأخذ بنظام تمييز الأح      

 رحمـه   –هيئة المراقبة القضائية بمرسوم ملكي من الملك عبد العزيـز           

،ثم توالت بعد ذلك مراحل التطـور والتنظـيم         ١هـ٤/٢/١٣٤٦ في   -االله

الخاصة بالنظام القضائي في المملكة العربية السـعودية ، حتـى بلغـت             

 ـ       ات الشـرعية الصـادر     ذروتها واكتملت لبناتها بصدور نظـام المرافع

هــ،ونظام الإجـراءات    ٢٠/٥/١٤٢١ في   ٢١/بالمرسوم الملكي رقم م   

 .هـ١٤/٧/١٤٢٢ في ٣٩/الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م
                                                 

 .٢٨٦ آل دريب،سعود سعد ، مرجع سابق ، ص -١



 ١٠٩

  وقد كان صدور هذين النظامين بمثابة نقطة تحول بارزة فـي العمـل             

مان القضائي في المملكة العربية السعودية ، نتيجة لما تضمنه هذان النظا          

من أحكام ومسائل وقواعد تخص المحاكم الشرعية، وطـرق المرافعـة           

 .أمامها،والاعتراض عليها

وما يهمنا في هذه الدراسة هو ما يخص الجانب الجزائي،سواء من            

حيث جهات القضاء الجزائي الشرعي، أو من حيث الأحكـام الصـادرة            

 .منها،وطرق الاعتراض عليها

 ث والدراسة سيتم تناوله من خلال      ولشمول هذا الموضوع بالبح

 :   ثلاثة مطالب كما يلي

  .جهات القضاء الجزائي الشرعي: المطلب الأول 

 .التمييز: المطلب الثاني 

 .طلب إعادة النظر: المطلب الثالث 

 .وفيما يلي بيان لكل من هذه المطالب 
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               :    
 

 

 :مقدمة 

تُعد المحاكم الشرعية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافـة            

المنازعات والجرائم ؛حيث أن نظام القضاء السعودي لم يخصص محاكم          

جنائية بحتة وأخرى مدنية وإنما أخذ بحسب الأصل بنظام توحيد القضاء           

 .ن نظام القضاء م) ٢٦(كما نصت على ذلك المادة 

ويتألف القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية من مجلـس           

 .القضاء الأعلى ، ومحكمة التمييز، والمحاكم العامة، والمحاكم الجزئية

محـاكم  :   فهناك إذاً نوعان من المحاكم الشرعية الجزائية، النوع الأول        

وهي المحاكم   رةأول درجة وهي التي تنظر في الدعوى الجزائية لأول م         

،والمحاكم العامة ، والمحاكم المتخصصـة،والنوع      )المستعجلة  ( الجزئية  

محاكم ذات سلطات تأييد أو مراجعة أوتدقيق وهي محكمة التمييز،          :الثاني

 .١ومجلس القضاء الأعلى

 :من نظام القضاء على هذه الجهات بقولها) ٥(   وقد نصت  المادة 

 :تتكون المحاكم الشرعية من" 

 .مجلس القضاء -أ  
                                                 

،مرجع سابق ،   "أصول الإجراءات الجنائية):" هـ ١٤١٨( عوض ،محمد محيي الدين -١

 .١٤٢ص 



 ١١١

 .محكمة التمييز - ب

 .المحاكم العامة -ج

 .المحاكم الجزئية - د

 ".    وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً للنظام
 

    وسأتناول فيما يلي تكوين واختصاصات كل جهة من هذه الجهات،مع          

فقط دون الاختصاصات   ) الجنائية(الاقتصار على اختصاصاتها الجزائية     

مدنية،وذلك لكون هذه الدراسة تخص موضوع الاعتراض على الأحكام         ال

 .الجزائية 

 -:وعلى ذلك نقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع ،على النحو التالي 

 .مجلس القضاء الأعلى:  الفرع الأول

 .محكمة التمييز: الفرع الثاني

 .المحاكم العامة: الفرع الثالث

 .المحاكم الجزئية: الفرع الرابع



 ١١٢

                 :   
 

 

 :تشكيل مجلس القضاء الأعلى :أولاً

 :،هما١يتكون مجلس القضاء الأعلى من هيئتين 

الهيئة الدائمة، وتتشكل من خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئـيس           -١

محكمة تمييز، يعينون بأمر ملكي، ويرأسها أقـدمهم فـي السـلك            

 .القضائي

ة العامة، وتتشكل من أعضاء الهيئة الدائمـة بالإضـافة إلـى             الهيئ  -٢

رئيس محكمـة التمييـز أو نائبـه،        : خمسة أعضاء غير متفرغين وهم      

ووكيل وزارة العدل، وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المـدن            

مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الـدمام، جـازان،          : الآتية

 .جلس القضاء الأعلىويرأسها رئيس م

     ويكون انعقاد المجلس بهيئته الدائمـة صـحيحا بحضـور أغلبيـة            

أعضائها إلا عند مراجعته للأحكام الصادرة بالقتل أو القطـع أو الـرجم             

فينعقد بحضور جميع الأعضاء،وعند غياب أحدهم يحل محله من يرشحه          

 .وزير العدل من أعضاء المجلس غير المتفرغين

نعقاد المجلس بهيئته العامة صحيحاً إلا بحضور جميـع         ولا يكون ا   

الأعضاء ، وفي حالة غياب أحدهم، أو نظر المجلس مسألة تتعلق بأحـد             

 الأعضاء ،أو له فيها مصلحة مباشرة فإنه يحل محله من يرشحه وزيـر 

 .العدل من أعضاء محكمة التمييز

                                                 
 :ظام القضاء،وانظر حول شرح هذا النظاممن ن) ٦( المادة -١

 . وما بعدها٤٢٨     آل دريب،سعود سعد ، مرجع سابق، ص 



 ١١٣

 ) ة والعامةالدائم(وتصدر قرارات المجلس في حالتي انعقاده بهيئتيه 

 . ١بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة

  :الاختصاصات الجزائية لمجلس القضاء الأعلى: ثانياً

لقد نص نظام القضاء على اختصاصات مجلس القضاء الأعلى في           

،وهي اختصاصات تتنوع بين الاختصاص القضـائي ،        ٢عدد من المواد  

 .٣والإداري، والاستشاري

 :ة للمجلس فتتمثل في الآتي  أما الاختصاصات الجزائي

النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من  -١

قبل المجلس، ويكون ذلك في الأحكام التي يتظلم أصحابها لدى 

الملك أو نائبه بعد استنفاد باب القضاء ، فقد كفل النظام لهم حق 

التظلم من أي حكم شرعي نهائي، فإذا صحت الشكوى فإن ولي 

 .الأمر يحيلها إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر في هذا الحكم

مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطـع، أو الـرجم، وكـذلك             -٢

الأحكام الصادرة في جرائم الخطف،والسـطو،وتعاطي المسـكرات          

صدر والمخدرات على سبيل الترويج لها وذلك فيما إذا كان الحكم قد            

بناء على قـرار     قد ورد ذلك في خطاب المقام السامي،      ،و٤فيها بالقتل تعزيراً  

هـ الصادر بشأن   ١١/١٤٠١/ ١١ وتاريخ   ٨٥مجلس هيئة كبار العلماء رقم      

تعـاطي المسـكرات     موضوع حـوادث السـطو،والاختطاف، وموضـوع      

 /١١/١٠ت في /١٢٢/١٢والمخدرات،وترويجهـا، وقد بُلغ ذلك بالتعميم رقم

                                                 
 :من نظام القضاء،وانظر حولها) ٩( المادة -١

 .٤٣١-٤٣٠    آل دريب، سعود سعد ، مرجع سابق ، ص ص 

 .، من نظام القضاء)٨٦(، )٧٣(،)٥٥(،)٥٣(،)٢٠(،)١٤(،)٩(،)٨(،)٧:( المواد-٢

 دار الفكر  :،القاهرة "النظام القضائي في المملكة العربية السعودية ):"هـ ١٤٠٤( طالب،حامد محمد  أبو-٣

 .٨٩    العربي، ص 

 .٣٦٧ إبراهيم ،محمد محمود ، مرجع سابق، ص -٤



 ١١٤

جريمة تهريب المخدرات،بناء على    :وأضيف إلى ذلك أيضاً   . ١هـ١٤٠٢

هـ الصادر فـي    ٢٠/٦/١٤٠٧في١٣٨قرار هيئة كبار العلماء رقم      

تحديد عقوبة مُهرب المخدرات بالقتل تعزيراً، وقد بلغ ذلك بالتعميم          

بعد أن تُنظر من محكمـة      .٢هـ١٦/٧/١٤٠٧ت في   /١٢/١٢٨رقم  

 . التمييز

ظر جميـع المسـائل        وتختص الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى بن      

السابقة،ولكن يُستثنى من ذلك بعض المسائل يقرر وزير العدل أن ينظـر            

 .٣فيها المجلس بهيئته العامة

 :سلطة مجلس القضاء الأعلى في مراجعة الأحكام: ثالثاً

يُراجع مجلس القضاء الأعلى الأحكام التي تعرض عليه للتحقق من           

صحيحة، ويـنقض الأحكـام     سلامتها وصحتها، فيصادق على الأحكام ال     

الذي يعطي مجلس القضاء    . التي تبين خطؤها، وهذا هو مفهوم المراجعة      

 . ٤الأعلى مهمة المراقبة على الأحكام التي يختص بنظرها

ويُراجِعُ مجلس القضاء الأعلى الأحكام بهيئتـه الدائمـة، ويكـون            

الأقل ثلاثة أعضاء على    : انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، أي       

إلا عند مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، فلا بد من             

حضور جميع الأعضاء الخمسة لكي يصح الانعقاد، وفي حـال غيـاب            

                                                 
 ، أعدته لجنة متخصصة   ) هـ١٤١٨-١٣٤٥( عاماً ٧٤ التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال -١

 .١٧٩-٢/١٧٧ ، ٣/٤٩٤هـ ، ١٤١٩ العدل في المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية      بوزارة

 .٥٠٢-٣/٥٠٠ المرجع المشار إليه في الحاشية السابقة ، -٢

 .من نظام القضاء) ٩(و ) ٨ (انظر المادتين-٣

    –العربية السعودية نظام الطعن بالتمييز في المملكة ) : " هـ١٤١٩( إبراهيم ،محمد محمود -:       وانظر 

 .٣٦٧معهد الإدارة العامة، ص : ، الرياض"               دراسة تحليلية 

 . وما بعدها٤٣٠آل دريب، سعود سعد ، مرجع سابق، ص  -             

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١١(، والمادة . من نظام القضاء) ٨( المادة -٤



 ١١٥

أحدهم،يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضـاء المجلـس غيـر             

 .المتفرغين

ويصدر القرار القضائي بالإجماع أو بالأغلبية المطلقـة أي مـن            

، وإذا صادق المجلس على صحة الحكم فإنـه         ١لاثة أعضاء كحد أدنى     ث

أي أنه إذا كان الحكـم جزائيـاً، بالقتـل، أو           .٢يكتسب القطعية والنهائية  

الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس فإنـه يكـون بمصـادقة              

مجلس القضاء الأعلى قد نظره ثلاثة عشر قاضيا، وهـم ثلاثـة قضـاة              

قضاة من محكمة التمييز، وخمسة قضـاة        برى، وخمســة بالمحكمة الك 

،ولا تنفذ إلا بعد مصـادقة المقـام السـامي          ٣من مجلس القضاء الأعلى   

 .عليها،ولا ريب أن هذا يمثل عنايةً فائقةً واحتياطاً تاماً لمسائل الدماء

     ولم تنص أنظمة القضاء على الإجراءات التي يتبعها مجلس القضاء          

اجعته للأحكام المرفوعة إليه،والأسباب التي يستند إليها في        الأعلى في مر  

فلا نجد ذلك إلا في مواد متفرقة، قليلة،وأكثرها ورد فـي           .نقض الأحكام 

نظام القضاء الذي يهتم في الأصـل بتشـكيل المحـاكم مـن الناحيـة               

ولعل من أسباب عدم ذكر هذه الإجراءات هو الاكتفاء بما ذكـر          .الإدارية

راجعة الأحكام في محكمة التمييز لوجود التشابه بين عمل         من إجراءات م  

 .كلتا الجهتين

     ويؤخذ من واقع عمل مجلس القضاء الأعلى في مراجعة الأحكـام            

من خلال القرارات التي يصدرها أنه إذا تبين للمجلـس صـحة الحكـم              

المرفوع إليه أصـدر قراراً بالمصادقة عليه، وإذا بدت له على الحـكم           
                                                 

 .من نظام القضاء) ٩( المادة -١

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢١٣(، )٢٠٥(، ) ١١( المواد -٢

 .٣٧٤إبراهيم ، محمد محمود ، مرجع سابق،ص :   انظر

 .٣٧٤ إبراهيم ، محمد محمود ، مرجع سابق ص،-٣



 ١١٦

ظات ثانوية لا تؤثر عليه فإنه يصادق على الحكم،مـع تنبيـه مـن         ملاح

أصدره إلى الملاحظات التي ظهرت للمجلس لكي يعمل علـى تلافيهـا،            

وعدم تكرارها مستقبلا، وإذا كانت الملاحظـات جوهريـة فـي نظـر             

المجلـس ، فإنه يرسلها إلى من أصدر الحكم لكي ينظر فيها، فإمـا أن              

 ه، أو يصر على حكمه فيتعين أن يجيب عنهـا، يقتنع بها ، فينقض حكم

ويرسلها لمجلس القضاء الأعلى،فإذا اقتنع المجلس بالإجابة صدق الحكم،         

وإنْ لم يقتنع نقضه، وأحال نظر القضية إلى قاضٍ آخر، ينظر فيها مـن              

 . ١جديد

   وأما الأسباب التي يراعيها المجـلس في نقض الأحكام فهي لا تخرج           

عن أسباب النقض التي تستند إليها محكمة التمييز وسيأتي         - فيما يظهر  -

 .بيان ذلك

وبعد بيان هذا الوصف لمجلس القضاء الأعلى نجـد أن المجلـس             

يمثل باختصاصاته السابقة المرجعية الإجرائية العليا للسلطة القضائية في         

المملكة العربية السعودية،وإذا أمعنا النظر في عمـل مجلـس القضـاء            

في اختصاصه القضائي فإنه يتمثل في مراجعة الأحكام التي تُرفع          الأعلى  

إليه ، وتدقيقها ، للتأكد من صحتها، فيصدق الأحكام الصحيحة، وينقض           

الأحكام التي تبين له خطؤها،وهو يمارس هذا العمل من خلال دراسـة            

القضية والاطلاع على مستنداتها وأوراقها، وضبط القضية، وصك الحكم         

سرية،فلا يستدعي الخصوم ولا يسمع الشهود، ونحو ذلك، فهو         في جلسة   

على هذا المفهوم جهة تدقيق ومراجعة ومراقبة على الأحكام التي يختص           

 .بنظرها

 

                                                 
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٢( المادة -١



 ١١٧

 

                            :  
 

 

تتألف محكمة التمييز من رئيس، وعدد كاف من القضاة، ويسـمى            

رئيس حسب الحاجة، وحسب ترتيب الأقدمية المطلقـة،        من بينهم نواب لل   

وتتم تسميتهم بقرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من مجلس القضاء            

 .الأعلى

دائرة لنظر القضـايا    :       وتتكون محكمة التمييز من ثلاث دوائر هي      

الجزائية،ودائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية،ودائرة لنظـر القضـايا         

 .الحقوقية

    ويرأس كل دائرة الرئيس أو أحد نوابه، ويجوز تعدد هـذه الـدوائر             

 . ١بقدر الحاجة

والرجم     وتصدر القرارات من ثلاثة قضاة إلا في قضايا القتل، والقطع،

 . ٢والقصاص فيما دون النفس فتصدر من خمسة قضاة

   وإذا كان للرئيس، أو أحد الأعضاء، أو لمن لا تقبل شهـادته، حـكم 

عروض للتمييز فلا يشترك في تدقيقه،ولا يحضر الجلسات، ولا يطـلع م

على ما يتم تقريره في ذلك،إذا كان الحكم صادراً من الرئيـس ، أو أحد 

                                                 
 .من نظام القضاء) ١١(، ) ١٠: ( انظر المادتين-١

 تهامة،     : ، جدة " التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية): " هـ١٤٠٣(ن عبد االله آل الشيخ، حس -    

 .٥١      الطبعة الأولى ، ص 

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٠(والمادة . من نظام القضاء) ١٣( المادة -٢



 ١١٨

الأعضاء وجـب على الرئيس حينئذٍ أن يستنيب أحد الأعضاء في إدارة 

 .١الجلسة

ن وتتكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز من جميع قضـاتها العـاملي          

 . ٢فيها

ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا عدد قضاة المحكمة،           

وفي حالة تعذر اكتمال النصاب تُعاد الدعوى،ويكون الانعقاد صحيحاً إذا          

 .حضره نصف عدد قضاة المحكمة

وتصدر قرارات هذه الهيئة بالأغلبية المطلقة، وإذا تسـاوت الآراء           

ويعتبر قرارها نهائياً بموافقـة وزيـر       يرجح الجانب الذي فيه الرئيس،      

العدل عليه، وفي حالة عدم الموافقة يعاد القرار إليها للنظر فيـه مـرة              

أخرى، فإن استمر الخلاف بين الهيئة ووزير العدل،عرض الأمر علـى           

 .مجلس القضاء الأعلى للفصل فيه، ويُعتبر قراره في هذا الشأن نهائياً

رئيس المحكمة، أو الأقدم من نوابه في       وتنعقد الهيئة العامة برئاسة      

حالة غيابه أو شغور وظيفته، ويكون انعقادها بنـاء علـى دعـوة مـن               

الرئيـس ، أو نائبه أو وفق حاجة العمل، أو بناء على طلب يُقدم إليه من               

 . ٣ثلاثة من قضاة المحكمة على الأقل

من نظام القضاء علـى أن مقـر محكمـة          ) ١٢(وقد نصت المادة     

يز هو مدينة الرياض، ولكن قبل صدور هذا النظـام كانـت توجـد           التمي

هيئتان مستقلتان للتمييز إحداهما في مكـة المكرمـة ، والأخـرى فـي              

                                                 
 . تركيز مسؤوليات القضاء الشرعيمن نظام) ٣١(من لائحة تمييز الأحكام الجزائية،و المادة ) ٢٣( المادة -٣

من نظام ) ١٦(، )١٤( انظر اختصاصات الهيئة العامة لمحكمة التمييز في المادتين -١

 .القضاء

 .من نظام القضاء) ٢٠(، ) ١٩(، )١٨(، )١٧(، )١٥( المواد -٢

 .٥٤ آل الشيخ ، حسن عبداالله ، مرجع سابق ، ص -   



 ١١٩

الرياض، واستمر الوضع كذلك حتى بعد صدور النظام مع تغيير مسمى           

 . ١الهيئة إلى محكمة

كم وتختص محكمة التمييز بتدقيق الأحكام التي تُرفع إليها من المحا          

 . ٢الشرعية

وتدقق محكمة التمييز الأحكام بحسب ورودها من حيث الترتيب مع           

 : ٣مراعاة تقديم ما يلي

 .القضايا المتعلقة بالمسجونين -١

 .الأحكام الصادرة في الجنح، والتعزيرات، والحدود -٢

 .القضايا الزوجية ، والنفقات، والحضانة ونحو ذلك -٣

حكم شهراً واحدا حتى لا يتـأخر           وينبغي ألا تتجاوز مدة النظر في ال      

  .٤البت في الأحكام

وتقوم محكمة التمييز بمراجعة وتدقيق الأحكام القضائية الصـادرة           

عن المحاكم العامة أو الجزئية لتصديقها أو نقضها، وتمارس هذا العمـل            

من خلال دراسة القضية، والإطلاع على مستنداتها، وأوراقها في جلسـة         

عوى من جديد عن طريق طرح النزاع مرة أخرى،         سرية، ولا تنظر الد   

مـن نظـام    ) ١٩٩(وفتح باب المرافعة للخصوم، وقد جاء في المـادة          

تفصل محكمـة   : " الإجراءات الجزائية ما يؤكد ذلك،حيث تنص على أن       

                                                 
 .٤٣٢  آل دريب، سعود سعد ، مرجع سابق ، ص-٣

 من نظام المرافعات الشرعية ،  ) ١٧٩(من لائحة التمييز الحقوقية ، والمادة ) ٢( المادة  -١

 .من لائحة التمييز الجزائية ) ٢(من نظام الإجراءات الجزائية ، والمادة ) ١٩٣(    والمادة 

 ت القضاء    من نظام تركيز مسؤوليا) ٢٥(من لائحة التمييز الجزائية، والمادة ) ٢٠( المادة -٢

 .   الشرعي

 .من لائحة التمييز الجزائية) ٢٧( المادة -٣



 ١٢٠

التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد فـي الملـف مـن              

  .١"تقرر ذلك الأوراق، ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم 

وفي حال نقض الحكم الجزائي للمرة الثانية فإنه يُحال إلـى لجنـة            

 .أُخرى في محكمة التمييز غير التي نظرته أولاً) دائرة(

ويستثنى من اختصاص محكمة التمييز بالتدقيق والمراجعة حالتان نـص          

 :النظام على إعطاء محكمة التمييز فيها صلاحية الحكم وهما

،وهي أن يكون الموضوع بعد نقض الحكـم        حالة جوازية :ىالحالة الأول 

صالحاً للحكم فيه، واستدعت ظروف القضية سرعة الإجـراء، فيجـوز           

لمحكمة التمييز أن تحكم فيها، وهذه الحالة تشـمل الأحكـام الجزائيـة             

 .٢والحقوقية

،وهي فيما إذا نُقض الحكم للمرة الثانية فيجب        حالة وجوبية :الحالة الثانية 

 حكمة التمييز أن تحكم في القضية، وهذه الحالة خاصة بالأحكـام على م

، وفي كلتـا الحالتين يجب أن يتم الحكـم فـي حضـور             ٣الحقوقية فقط 

 . ٤الخصوم ، وسماع أقوالهـم

وبناء على ما تقدم فإن محكمة التمييز في الأصل ليسـت محكمـة              

صـر علـى   وقائع، ولا تعد درجة ثانية من درجات التقاضي، لأنهـا تقت     

مراجعة الأحكام،والتأكد من صحتها، فتقرها أو تنقضـها، ولا تسـتدعي           

 . ٥الخصوم وتعيد الحكم إلا على سبيل الاستثناء في الحالتين السابقتين

                                                 
 من لائحة التمييز الحقوقية ،   ) ٦(من نظام المرافعات الشرعية، والمادة ) ١٨٣( المادة -٤

 .من لائحة التمييز الجزائية) ٣٤(و ) ٢٥(    والمادتان 
 .   من نظام المرافعات الشرعية) ١٨٨(من نظام الإجراءات الجزائية،والمادة ) ٢٠٥( المادة -١

 .من لائحة التمييز الحقوقية) ١١(من نظام المرافعات الشرعية، والمادة ) ١٨٨( المادة -٢

 .   من نظام المرافعات الشرعية) ١٨٨(من نظام الإجراءات الجزائية،والمادة ) ٢٠٥( المادة -٣

 ،بحث أُعد لنيل  "مييز في النظام القضائي السعـودي الطعن بالت): " هـ ١٤١٢( القحطاني ، عبداالله مشبب -٤

 .٦٢معهد الإدارة العامة ، ص :      درجة دبلوم الأنظمة، الرياض 



 ١٢١

                        :  
 

 

 :تشكيلها:أولاً

، ويكون تأليفهـا    من قاض أو أكثر   ) الكبرى(تتألف المحكمة العامة     

وتعيين مقرها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء            

 .١الأعلى

 :٢اختصاصاتها الجزائية:ثانياً

تختص المحكمة العامة بالفصل في القضـايا التـي تخـرج عـن              

من نظام ) ١٢٨(اختصاص المحاكم الجزئية، المنصوص عليها في المادة     

على وجه الخصوص الفصل في قضايا القتل،       الإجراءات الجزائية،ولها   

والرجم،والقطع،والقصاص فيما دون النفس بشرط أن يصدر الحكم مـن          

ثلاثة قضاة،وكذلك الفصل في قضايا غسيل الأمـوال بموجـب الأمـر            

 . هـ٢٤/٩/١٤١٩ في ١٣٧٢٩/ب/٤السامي رقم 

وفي حالة الحكم بالقتل تعزيراً فلا بد مـن الإجماع،فـإذا تعـذر              

ع يندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثـة،            الإجما

 .ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية

وفيما عدا قضايا القتل والرجم والقطع والقصاص فيما دون النفس           

 . ٣تصدر الأحكام من قاضٍ فرد

 حكمة جزئيـة كما تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه م 

                                                 
 .من نظام القضاء) ٢٢( المادة -١

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٢٩( المادة -٢

 .من نظام القضاء) ٢٣( المادة -٣



 ١٢٢

 

 .١بما تختص به المحكمة الجزئية

 من نظام المرافعـات الشـرعية        ٣)٣٣( و   ٢)٣٢(    وقد نصت المادتان  

 .على اختصاصات المحاكم العامة المدنية

ومن هنا يتضح أن المحاكم العامة في النظام القضائي في المملكـة               " 

المعاصـرة محـاكم    العربية السعودية هي في اصطلاح النظم القضائية        

 . ٤"جنايات ومحاكم مدنية، ومحاكم أحوال شخصية

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ائيةمن نظام الإجراءات الجز) ١٣٠( المادة -١

من غير إخلال بمايقضي به ديوان المظالم،تختص المحاكم العامة بجميع :"ونص المادة-٢

العاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية،ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور 

إصدار حجج الاستحكام،وإثبات -ب.جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار-أ:الآتية

وإثبات الزواج،والوصية،والطلاق،والخلع،والنسب،والوفاة،وحصر , به،الوقف،وسماع الإقرار

إقامة الأوصياء،والأولياء،والنظار،والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن -ج.الورثة

تزويج من لاولي لها من -هـ. فرض النفقة وإسقاطها-د.القاضي،وعزلهم عند الاقتضاء

 ".الحجر على السفهاء والمفلسين-و.النساء

تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص :"ونص المادة-٣

 ".المحكمة الجزئية في البلد الذي لايوجد فيه محكمة جزئية

 .٤٤٠ آل دريب، سعود سعد،،مرجع سابق ، ص -٤



 ١٢٣

 

                            :  
 

 

 تشكيلها:أولاً

من قاضٍ أو أكثـر، ويكـون       " المستعجلة" تتألف المحاكم الجزئية     

ح من مجلس   تأليفها وتعيين مقرها بقرار من وزير العدل بناءً على اقترا         

 . ١القضاء الأعلى

 

 : اختصاصاتها الجزائية:ثانياً

تختص " من نظام الإجراءات الجزائية على أن     ) ١٢٨(نصت المادة    

، ٣ إلا بما يستثنى بنظـام     ٢المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات     

، وأُروش الجنايات التي لا تزيد علـى        ٥ التي لا إتلاف فيها    ٤وفي الحدود 

  ".ثلث الدية

                                                 
 .من نظام القضاء) ٢٤( المادة -١

 :انظر. ز فعلهالتأديب لأنه يمنع مما لايجو:التعزيرات جمع تعزير وهو-٢

 دار الصابوني،   :،حلب"هداية الراغب لشرح عمدة الطالب):"هـ١٤١٧(النجدي،عثمان أحمد- 

 .٤٠٩مخلوف،حسنين محمد،الطبعة الأولى،ص :   تحقيق

 قضايا الرشوة ،والتزوير،   :  كالقضايا المسندة إلى ديوان المظالم بموجب نظامه مثل-٣

 .    والاختلاس ونحو ذلك

 :انظر. عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقاً الله تعالى عز شأنه: جمع حد وهوالحدود-٤

 ،    "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع):"هـ١٤١٧(الكاساني،علاء الدين أبو بكر بن مسعود -

 .٧/٤٩    دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة الأولى،

 . كحد السكر،وحد زنى البكر-٥



 ١٢٤

 . ١وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضٍ فرد 

مـن نظـام المرافعـات الشـرعية علـى          ٢)٣١( وقد نصـت المـادة      

 .الاختصاصات المدنية للمحاكم الجزئية

وكانت تسمى هذه المحاكم بالمحاكم المستعجلة قبل صدور نظـام           

 مــنالقضاء، وتسميتها باسم المحاكم الجزئية أوفق لأنها تختص بجزء 

 . ٣المنازعات لا بجميعها

من نظام القضاء قد أشارت     ) ٢٦(ومما يجب التنبيه إليه أن المادة        

إلى جواز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلـس            

القضاء الأعلى ، ومع ذلك فهذه المحاكم المتخصصة لا تعد جهة قضـاء             

نـوع معـين مـن      استثنائي وإنما هي محكمة من المحاكم تتخصص في         

،ومـن الأمثلـة    ٤الجرائم، ويفصل فيها قضاة متخصصون في موضوعها      

 :على هذه المحاكم المتخصصة

 

                                                 
 .نظام القضاءمن ) ٢٥( المادة -٦

من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم،وبما للمحاكم العامة من :" ونص المادة-١

 :اختصاص في نظر الدعوى العقارية،تختص المحاكم الجزئية بالحكــم في الدعاوى الآتية 

الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة -ب.دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها-أ

الدعوى المتعلقة بعقد إيجـار -ج.آلاف ريال،وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى

لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة 

 الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجـرة أو الراتب فيه على ألف ريال في -د. آلاف ريال

ويجوز عند الاقتضاء تعديل .الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال

من هذه المادة ،وذلك بقـرار من مجلس القضاء الأعلى ) ب،ج،د(المبالغ الذكورة في الفقرات 

 ". بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل

 .٢٠٥ النجار ،عماد عبد الحميد،مرجع سابــق، ص -٢

 .٤٣ آل الشيخ، حسن عبد االله ، مرجع سابق ، ص -٣



 ١٢٥

ويرجع تاريخ تخصيص محكمة قضاء الأحداث إلى :  محكمة الأحداث  -١

ت /٤٦/٢هـ،حيث تضمن تعميم رئاسة القضاة آنذاك رقـم         ١٣٨٩عام  

هـ ١٣٩٣ عام   وفي. هـ كيفية إجراء محاكمة الأحداث    ٢٩/٤/١٣٨٩في

صدرت موافقة وزارة العدل على ندب أحد القضاة للنظـر فـي قضـايا      

الأحداث خصيصاً بدار الملاحظة بالرياض التابعة لوزارة العمل والشئون         

هـ أُنشئت محكمـة متخصصـة للأحـداث        ١٣٥٤الاجتماعية،وفي عام   

بالرياض وبقيت قضايا الأحداث في المدن الكبرى الأخرى وهـي مكـة            

وفـي  .  ، وجدة والدمام ينتدب لها أحد قضاة محاكم تلك الجهات          المكرمة

سائر المدن تنظر من قبل قاضي المحكمة التـي توجـد بجهـتهم وفـق               

 . ١الأصول المقررة

واستمرت محكمة الأحداث في العمل لمدة ست سنوات،ثم أُلغيت من قبل           

،واستمر الوضـع   )هـ١٤٠٠(الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى عام       

ى إرسال قاضٍ من قضاة المحكمة المسـتعجلة إلـى دار الملاحظـة             عل

الاجتماعية للنظر في قضايا الأحداث هناك وفـق التعليمـات والقواعـد            

 .٢الخاصة بقضاء الأحداث

هــ  ١٣٨٣وقد أُنشئت بالرياض عـام      :٣ محكمة الضمان والأنكحة   -٢

ايـة  لإثبات النكاح بحضور الأطراف المعنية،وكذلك إثبات مستحقي الرع       

وهي محكمة متخصصة ،    . الاجتماعية،والنظر في الولاية وما يتعلق بها     

 . ٤وليست مما يسمى اليوم بمحاكم الأحوال الشخصية 

                                                 
 .٤٤٢ -٤٤١ آل دريب، سعود سعد ،مرجع سابق،ص ص -١

 .١٢٧-١٢٦ الغامدي ،ناصر بن محمد بن مشري ،مرجع سابق، ص ص -٢

 .هـ١٨/٣/١٣٨٢ في ١٩/نظام الضمان الاجتماعي الصــادر بالمرسوم الملكـي رقم م:  انظر -٣

 .٤٤٤سعد ، مرجع سابق ، ص  آل دريب ، سعود -٤



 ١٢٦

وبالإضافة لما تقدم فإنه يوجد بالمملكة العربية السعودية أكثر مـن            

هيئة قضائية تمارس ولاية قضائية بالإضافة إلى المحاكم الشرعية والتي          

 . ١ا كثيرا تبعا لذلكضاق اختصاصه

ونظراً لتزايد هذه اللجان والهيئات القضائية تبعاً لتزايـد الأنظمـة            

هـ ١٤/٩/١٤٠١في  ) ١٧٦(وتعددها،فقد نص قرار مجلس الوزراء رقم       

على تحويل أهم أنواع تلك اللجان إلى محاكم متخصصة تتبـع القضـاء             

ر في مراحـل    العادي وتخضع لرقابة محكمة التمييز ولا يزال هذا القرا        

 . ٢الإعداد والتنفيذ

 :ومن أمثلة هذه اللجان والهيئات القضائية 

 . ٣لجان مكافحة الغش التجاري -أ 

 . ٤اللجنة الخاصة بمخالفة نظام المطبوعات والنشر -ب

 .٥اللجان الخاصة بمخالفات نظام الموانئ والمرافئ والمنائر -ج

 . ٦بية الخاصةاللجان الخاصة بمخالفات نظام المؤسسات الط -د

 .٧لجان مخالفات نظام المعادن النفيسة والأحجار الكريمة -هـ

 . ٨لجان الأحوال المدنية -و

 .وغير ذلك من اللجان والهيئات القضائية 

                                                 
 مكتبة  : ،الرياض "أصول النظام القضائي في المملكة العربية السعودية ):" هـ ١٤٠٣(  أبو سعد،محمد شتا-٥

 .٤٤     الملك عبد العزيز العامة، الطبعة الأولى، ص 

 معهد   : ،الرياض"نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ):" هـ١٤٠٩( جيرة،عبد المنعم عبد العظيم-١

  .١٩٩، ١٩٨   الإدارة العامة، الإدارة العامة للبحوث،ص ص 
 .هـ٢٩/٥/١٤٠٤في١١/ التي أنشئت بموجب نظام مكافحة الغش التجاري،الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٢

 .هـ١٣/٤/١٤٠٢ في ١٧/ التي أنشئت بموجب نظام المطبوعات والنشر،الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٣

 .هـ ٢٤/٦/١٣٩٤في٢٧/ التي أنشئت بموجب نظام الموانئ والمرافئ والمنائر،الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٤

 .هـ١١/١٤٠٧/ في ٥٨/ التي أنشئت بموجب نظام المؤسسات الطبية الخاصة،الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٥

 /     ١٠/٧ في ٤٢/بالمرسوم الملكي رقم م التي أنشئت بموجب نظام المعادن النفيسة والأحجار الكريمة،الصادر -٦

 .هـ١٤٠٣     

 .هـ٢٠/٤/١٤٠٧ في ٧/ التي أنشئت بموجب نظام الأحوال المدنية،الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٧



 ١٢٧

 

 
 : 

 

 :تمهيد 

 

محاكمة الحكم ، ويقصد إلى رفع الغبن،وتصـحيح        " التمييز يعني    

 ذلك هي الوقـوف علـى اسـتدلال القاضـي           العيب،ووسيلة التمييز في  

والمنطق الذي تتجه إليه أسبابه والنتيجة التـي خلـص إليهـا، ويعتبـر              

المنطوق هو محل إعمال سلطة محكمة التمييز على الحكم فـي تحقيـق             

 .١"غايته في رفع الغبن الذي أورده منطوق الحكم

 أمام  فالاعتراض بالتمييز لا يهدف إلى إعادة طرح النزاع من جديد          

محكمة التمييز ، وإنما يستهدف استدراك ما يشوب الأحكام من أخطـاء            

محتملة قد يقع فيها القاضي، وهذه الأخطاء إما أن تكون متعلقة بالوقـائع             

 .أو بالنظام

 - التمييـز  –ولقد نص نظام الإجراءات الجزائية على هذا الطريق          

 وللمدعي العـام    يحق للمتهم :" منه التي تنص على أنه    ) ١٩٣(في المادة   

والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة،           

وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حـال  . أو بعدمها،أو بعدم الاختصاص 

 ".النطق بالحكم

وطريق الاعتراض على الحكم الجزائي بطلب التمييز له إجراءات           

  النص عليها في نظامومدة محددة ، ونطاق معين،لا يصح مخالفتها،ورد
                                                 

 .٤٢٦ النجار، عماد عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص -١



 ١٢٨

   

 

الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة واللوائح وسـتتم دراسـة هـذا            

 -:الطريق من طرق الاعتراض على الحكم الجزائي في الفروع التالية

 .من له حق طلب التمييز : الفرع الأول

 .نطاق التمييز : الفرع الثاني

 .مدة الاعتراض بطلب التمييز :الفرع الثالث

 .إجراءات الاعتراض على الحكم :ع الرابعالفر

 .إجراءات التمييز في محكمة التمييز :الفرع الخامس

 .آثار التمييز :الفرع السادس

 

  ومما يجب التنبيه إليه أن دراسة موضوع الاعتراض على الحكم بطلب           

التمييز،إنما هو مختص بالاعتراض على الأحكام الجزائية دون الأحكـام          

قوقية،وذلك لأن موضوع الدراسة أساساً هـو الاعتـراض         المدنية أو الح  

على الأحكام الجزائية،ولا يمنع ذلك من الإشارة إلى بعـض  المسـائل             

 .المتعلقة بالأحكام الحقوقية،إذا كان ذلك ضرورياً لتكملة الموضوع

 

 :     
 

  

ية الأطـراف الـذين     من نظام الإجراءات الجزائ   ) ١٩٣(   حددت المادة   

يحق للمتهم وللمـدعي    :"يجوز لهم طلب تمييز الأحكام،فقد نصت على أنه       

العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر فـي جريمـة             



 ١٢٩

بالإدانة أو عدمها أو بعدم الاختصاص،وعلى المحكمة إبلاغهم بهذا الحق          

راءات الجزائية  من نظام الإج  ) ٩(كما جاء في المادة     ".حال النطق بالحكم    

تكـون الأحكـام الجزائيـة قابلـة     :" ما يؤكد ذلك حيث نصت علـى أنْ     

 ".للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام 

، "المتهم"المحكوم عليه   :   ويتضح من نص المادتين السابقتين أن كلاً من       

والمدعي العام،والمدعي بالحق الخاص يحق لهم الاعتراض على الحكـم          

 .طلب تمييزهب

    وهذا يقابل ما هو معمول به في معظم النظم الأخرى،حيـث تمـنح             

والمحكوم عليه،والمسؤول عن  "الادعاء العام "الفرصة لكل من النيابة العامة    

الحقوق المدنية والمدعي بهذه الحقوق اللجوء لمحكمة النقض للاعتراض         

 . ١على الأحكام الصادرة ضدهم

ن مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئـة       م) ٥٣(ولقد نصت المادة     

التحقيق والادعاء العام على حق المدعي العام بطلب تمييز الأحكام عنـد            

للمدعي العام  :"من المادة السابقة ما يلي    )١(الاقتضاء،حيث جاء في الفقرة   

عند الاقتضاء طلب تمييز الأحكام الصادرة في دعاوى الحق  العام مـن             

 ".ة الجهات القضائية المختص

 

 

 

 

                                                 
ئية في طرق الاعتراض على الأحكام الجنا) : " هـ ١٤٢٢( الضلعان، أنس بن صالح -١

 بحث مقدم لنيل -معهد الإدارة العامة: ، الرياض" الجرائم الكبرى وتطبيقاته في المملكة 

 .١٠٥درجة الدبلوم في دراسات الأنظمة، ص 



 ١٣٠

 

 

 

   
 :  

 

  

     القاعدة العامة في النظام القضائي السعودي هي قابلية جميع الأحكام           

التي تصدرها المحاكم الشرعية،جزائيةً كانت أو حقوقية،للاعتراض عليها        

ائية في المادة   بطلب التمييز، وقد نُص على ذلك في نظام الإجراءات الجز         

يحق للمتهم والمدعي العام والمـدعي بـالحق        :" ١حيث جاء فيها  ) ١٩٣(

الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة أو بعدمها أو بعدم             

من نظام المرافعات الشرعية على     ) ١٧٩(كما نصت المادة    ".الاختصاص

 ".جميع الأحكام تكون قابلة للتمييز :" أن

لقاعدة العامة هو كون مصدري هذه الأحكام وهم القضاة            وأساس هذه ا  

بشر، ومن طبيعة البشر الوقوع في الخطأ والنسيان لذا كان احتمال وقوع            

لذا وإحقاقـاً   .الخطأ منهم،ومجانبة الصواب عند  إصـدار أحكامهم وراداً       

للحق وضماناً لسير العدالة، وضع المنظم السعودي هذه القاعدة العامـة           

                                                 
تكون الأحكام : " من نظام الإجراءات الجزائية نصت على ذلك بقولها) ٩( وكذلك المادة -١

 ". أو من المدعي العامالجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه



 ١٣١

وإن كـان استثنى بعض الأحكام من      .١ة جميع  الأحكام للتمييز    وهي قابلي 

 .الطعن عليها بالتمييز كما سيأتي

 :الأحكام التي لا يجوز تمييزها : أولاً

  نص نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية على أحكـام          

 -:معينة لا يجوز تمييزها، وهي

ي يحددها مجلس القضاء    الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة الت      -١

الأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة بناء على اقتراح من وزيـر            

  . ٢العدل

والعلة في عدم تمييز هذه الأحكام هو توفير الوقت للقضايا الكبيرة،           

وعدم إشغال قضاة محكمة التمييز بهذه المسائل اليسيرة والتي يكفي          

 ـ   . فيها حكم القاضي الأول    ا تيسـيرا علـى     ولأن في عدم تمييزه

 . ٣الخصوم

 .٤الحكم الذي حصلت القناعة به من قبل المحكوم عليه -٢

كل حكم مضت المحددة للاعتراض عليـه، ولـم يقـدم الخصـم              -٣

  . ٥اعتراضه خلال هذه المدة، فإنه يفوت حقه في طلـب التمييـز            

                                                 
الملامح الحديثة للطعن بالتمييز وتطبيقاتـه فـي        ) : " هـ١٤٢٢( الحسين، فهد بن محمد      -٢

: الرياض. ، بحث مقدم لنيل درجة الدبلوم العالي في دراسة الأنظمة         " النظام القضائي بالمملكة  

 .١٣٧معهد الإدارة العامة، ص 

 

 .عيةمن نظام المرافعات الشر) ١٧٩( المادة -١

 .١١٣-١١٢إبراهيم ،  محمد محمود ، مرجع سابق ص ص :  انظر -٢

 .٤٣٥ آل ريب، سعود سعد ، مرجع سابق ص -         

من نظام المرافعات ) ١٧٤(من نظام الإجراءات الجزائية ، والمادة ) ٢١٣( المادة -٣

 .من لائحة التمييز الجزائية) ب -٣( الشرعية، والمادة 

 .من نظام المرافعات الشرعية) ج -١٩٧(  المادة -٤



 ١٣٢

ويستثنى من ذلك الأحكام الجزائية،فقد نـص نظـام الإجـراءات           

إذا لم يقدم طالب التمييز     :" منه على أنه  ) ١٩٥ (الجزائية في المادة  

لائحة الاعتراض خلال مدة الاعتراض ترفع المحكمة الحكم إلـى          

محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يومـاً مـن تـاريخ النطـق             

 ".بالحكـم 

  :الأحكام الواجب تمييزها مطلقاً: ثانياً 

 على اعتـراض      لقد أوجب النظام تمييز بعض الأحكام دون توقف ذلك         

 :المحكوم عليه أو غيره وهي كما يلي

إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو وليـاً أو مـأمور               -١

بيت مال، أو ممثل جهة حكومية، ونحوه ، أو كان المحكوم عليـه             

 . ١غائباً

 :ويستثنى من ذلك 

القرار الصادر على بيت المال من القاضي المختص منفـذاً           -أ 

 .سابقلحكم نهائي 

الحكم الصادر بمبلغ أودعه أحد الأشخاص لصالح شـخص          -ب

آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو من يمثله معارضـة            

 .٢في ذلك

الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما  -٢

 . ٣دون النفس

                                                 
 .من نظام المرافعات الشرعية) ١٧٩( المادة -١

 .من لائحة التمييز الحقوقية) ٢(من نظام المرافعات الشرعية، والمادة ) ١٧٩( المادة -٢

 .من نظام القضاء) ٤-٨( من نظام الإجراءات الجزائية،والمادة ) ١١(و ) ١٩٥( المادتان -٣



 ١٣٣

    ولقد أوجب النظام تمييز هذه الأحكام مطلقاً لمـا تتصـف بـه مـن      

لأهمية، ففيها حماية للقصر والمال العام، وحرصٌ على دماء الناس؛ لأن           ا

 .الأصل فيها الحرمة، فيجب التحقق من صحة الأحكام المتعلقة بها

  ومما يجب التنبيه إليه أن الأحكام الجزائية يجب أن تكون في مواجهة  

المحكوم عليه دائما أي حضورية،حتى لو تمت إجراءات المحاكمة 

 . - وقد سبق بيان ذلك-١غيابياً

وبناءً على ما تقدم يتضح أنه بعد صدور نظام الإجراءات الجزائية             

فإن كل الأحكام الجزائية يجوز تمييزها على عكس الوضع قبل صـدور            

هذا النظام، حيث كانت توجد أحكام جزائية لا يجـوز تمييزهـا وهـي              

مـا لا يتجـاوز     الأحكام الصادرة بالجلد دون أربعين جلدة أو الحـبس في         

عشرة أيام ، ومعنى ذلك أنه لا نصاب في الـدعاوى الجزائيـة،بل كـل           

وذلك بخلاف الأحكـام    .٢الأحكام الجزائية تكون قابلة للطعن فيها بالتمييز      

 .الواجب تمييزها مطلقاً كما سبق بيانه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٤١(و ) ١٤٠ : ( انظر المادتين-٤

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٩٣(، ) ٩:( انظر المادتين-١



 ١٣٤

 
            :    

 

   

     ميعاد الاعتراض على الحكم هو الأجل الذي يتاح فيـه للخصـم أن             

يقدم اعتراضه عليه في حال عدم قناعته بـه، ويجـب عليـه أن يرفـع            

اعتراضه قبل انقضاء دوام اليوم الأخير منه وإلا فإن حقـه فـي طلـب               

 .١التمييز يسقط ، ويصبح الحكم نهائياً غير قابل للتمييز

لك الأحكام الجزائية،فقد نص نظام الإجراءات الجزائيـة          ويستثنى من ذ   

إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال مدة الاعتراض         :"على أنه 

ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً مـن            

 .٢"تاريخ النطق بالحكم 

 ضمان سير   والحكمة من تحديد ميعاد ومدة للاعتراض على الحكم هي

 .القضاء ، والإسراع في إنجاز القضايا

  ومدة الاعتراض على الحكم بطلب تمييزه ثلاثون يومـاً فـي جميـع             

 . ٣الأحكام حقوقية كانت أو جزائية

   وقد كانت مدة الاعتراض على الحكم الجزائي خمسة عشر يوماً كحد           

لتمييز من لائحة ا  )٣(من المادة   )جـ(أقصى كما جاء ذلك في نص الفقرة      

الأحكام الآتية غير خاضعة للتمييز من قبـل هيئـات          :" الجزائية ونصها 

                                                 
 .من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الأولى من لائحة التمييز الحقوقية) ١٩٧(المادة  -١

 من نظام الإجراءات الجزائية) ١٩٥( المادة -٢

فعات الشرعية ، والمادة الأولى من لائحة التمييز الحقوقية ، من نظام المرا) ١٧٨( المادة -٣

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٩٤(والمادة 



 ١٣٥

 كل حكم مضى عليه أكثر مـن خمسـة          -جـ   ... -ب ... -أ  :التمييز

 ".عشر يوماً لدى المحكوم عليه ولم يعده للقاضي خلال هذه المدة 

مـن نظـام    )١٩٤(ثم أصبحت هذه المدة ثلاثين يوماً طبقاً للمـادة           

مدة الاعتراض بطلب التمييـز     :" الجزائية التي تنص على أن     الإجراءات

 ".ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم 

ولا شك أن هذا تعديلٌ موفق لأنه يحقق مصلحة المحكـوم عليـه              

وفيه ضمانة جديدة للمحكـوم     . ويوحد مدة الاعتراض في جميع الأحكام     

 مـن   – ثلاثون يوماً    -دة  عليه في القضايا الجزائية بل إنه أولى بهذه الم        

المحكوم عليه في القضايا الحقوقية ، لخطورة الأحكام الجزائية مقارنـةً           

 .بالأحكام الحقوقية

    وتكون بداية ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صـورة            

صــك الحكم للمحكـوم عليه،أومن التاريخ المحـدد لتسـلمه إذا لـم            

 . ١يحضر

ر حكمه يسأل المحكوم عليه عن قناعتـه، أو         فالقاضي بعد أن يصد    

عدمها ، ويدون إجابته في دفتر الضبط مع أخذ توقيعه عليها، فإذا أجاب             

 بقناعته بالحكم سقط حقه في الاعتراض، وأصبح الحكم نهائيـــاً، ولا

، وإذا لم يقتنع بالحكم الصادر ضده،       ٢ يحتاج إلى تصديق محكمة التمييز    

 بمدة الاعتراض على الحكم، وأن حسابها يبدأ من         فعلى القاضي أن يعلمه   

تسلمه صور الصك، وعليه أن يعد لائحته الاعتراضـية علـى الحكـم،             

ويقدمها للمحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المقررة ويجـب علـى         

                                                 
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٩٤( المادة -١

 .من لائحة التمييز الجزائية) ب-٣(من نظام الإجراءات الجزائية،والمادة) ٢١٣( المادة -٢



 ١٣٦

القاضي أن يثبت ذلك في دفتر الضبط ويأخذ توقيعه عليه، ويثبته أيضـاً             

 .في الصك الشرعي

ضي لتسليم صورة صك الحكم موعدا أقصاه عشرة أيام،         ويحدد القا  

فإذا حضر المعترض في الموعد المحدد استلم صورة صك الحكـم، وإذا            

لم يحضر فيتم إيداع الصك ملف الدعوى في ذات التاريخ، ويثبت ذلـك             

في ضبط القضية، ويعتبر موعد الإيداع هو بداية ميعاد الثلاثـين يومـا             

 .المقررة لطلب تمييز الحكم

وإذا كان المحكوم عليه سجيناً فتلتزم الجهة المسؤولة عنه بتسـهيل            

 . ١كافة الإجراءات المتعلقة باعتراضه على الحكم

وإذا لم يقدم المحكوم عليه لائحته الاعتراضية خلال المـدة المقـررة            

نظاما تقوم المحكمة برفع الحكم الجزائي إلى محكمة التمييز خلال خمسة           

  .٢ تاريخ النطق بالحكموأربعين يوماً من

       وقد كان حق الخصم في الاعتراض وطلب التمييز يسقط إذا لــم

، لكـن جـاء نظـام الإجـراءات         ٣يقدم اعتراضه خلال مدة الاعتراض    

الجزائية وعدل ذلك، وجعل المحكمة ترفع الحكم إلى محكمـة التمييـز            

 .٤خلال خمســة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم

ذا صادف اليوم الأخير من ميعاد الاعتراض على الحكـم يـوم            وإ 

إجازة رسمية فإن الميعاد يتمدد إلى أول يوم عمل بعد هذه الإجازة، أمـا              

                                                 
 .اءات الجزائيةمن نظام الإجر) ١٩٤( المادة -١

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٩٥( المادة -٢

 .من لائحة التمييز الجزائية) جـ -٣(  المادة -٣

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٩٥( انظر المادة -٤



 ١٣٧

إذا صادفت الإجازة الميعاد أثناء سريانه أو بدايته فلا يمتد بمقـدارها ولا           

 . ١ينقطع

  

 

أو فقده     ويقف سريان ميعاد الاعتراض على الحكم بموت المعترض،         

أهلية التقاضي، ويستمر الوقف إلى أن يعلم الورثة أو من يمثلهم بالحكم،            

 .٢أو يزول العارض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

                                                 
 .٤٢٢، ١/٤٢١ التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل، مرجع سابق، -٥

 .عيةمن نظام المرافعات الشر) ١٧٧( المادة -١



 ١٣٨

 

 
   

    :     
 

  

  لكي يتمكن الخصـم من الاعتراض على الحــكم الصـادر ضـده            

من اتباع عـدد من الإجـراءات للوصول إلى       ويطلب تمييزه، لا بـد له      

 -:مبتغاه،وتتلخص هذه الإجراءات فيما يلي

 

 :إثبات عدم القناعة بالحكم، واستلام الصك للاعتراض عليه :أولاً 

فبعد إصدار القاضي لحكمه يبادر إلى سؤال المحكوم عليه عـن مـدى             

ذا الحكـم  قناعته بهذا الحكم، وإعلامه بأن له الحق في الاعتراض على ه     

،ويثبت إجابته في دفتر الضبط مـع توقيعـه،فإن كانـت           ١حال النطق به  

إجابته بعدم القناعة فيقـوم القاضي بتحديد موعد أقصـاه عشـرة أيـام            

لتسليمه صورة صك الحكم ، ويعلمه بمدة الاعتراض على الحكم،وأنـه           

يجب عليه أن يُعد لائحته الاعتراضية ويقدمها للمحكمة التـي أصـدرت            

ويقوم القاضي بإثبات ذلـك فـي دفتـر         . حكم ، خلال مدة الاعتراض    ال

 .الضبط، وتوقيعه عليه، وإثباته أيضاً بالصك الشرعي

وتبدأ مدة الاعتراض من يوم تسلمه لصورة صك الحكـم،وإذا لـم             

يحضر لاستلام صورة صك الحكم في الموعد المحدد فتودع نسخة مـن            

                                                 
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٩٣( المادة -١



 ١٣٩

 القضية،وهذا الإيداع هـو     الحكم في ملف الدعوى،ويثبت ذلك في ضبط      

 .١موعد بداية مدة الاعتراض على الحكم

 وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يقدم المحـكوم عليه لائحته الاعتراضية          

فإن المحكمة تقوم وجوباً برفع الحكم إلى محكمة التمييز خـلال خمسـة             

 .٢وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم

ك مفيداً للمعترض ليقوم بدراسته، وتلمس ما       ويُعد استلام صورة الص           

عليه من مآخذ، ومخالفات شرعية، أو نظامية، لاشتماله علـى أسـباب            

الحكم وحيثياته،ولكن هذا الاستلام ليس ملزماً،فيمكن أن يقوم المعتـرض          

بإعداد لائحته الاعتراضية بناء على جلسات المرافعة،ويترك الصك يودع         

سـريان موعـد الاعتـراض علـى الحكـم          في المحكمة التي أصدرته ل    

 .٣بالتمييز

والاعتراض على الحكم لا يكون ممن قبل الحكم أو قضي له بكل طلباته،             

 . ٤ما لم ينص النظام على غير ذلك

 :إعداد اللائحة الاعتراضية: ثانياً

حيث يقوم المعترض بإعداد لائحته الاعتراضـية خـلال المـدة            

كم المعترض عليه، وتاريخه، وأسباب     المحددة للاعتراض،وذلك ببيان الح   

 .٥الاعتراض،وطلبات المعترض، والأسباب التي تؤيد اعتراضه

                                                 
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٩٤( المادة -٢

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٩٥( المادة -١

 .١٦١ إبراهيم ، محمد محمود، مرجع سابق، ص -٢

 .من نظام المرافعات الشرعية) ١٧٤( المادة -٣

 من مشروع اللائحة  ) ٢-٥٣( الجزائية،والمادة من نظام الإجراءات) ١٩٦( المادة -٤

 .    التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام



 ١٤٠

ولعل أهم الأسباب التي تذكر في اللائحة الاعتراضية تعـود إلـى             

 . ١مخالفة الحكم المُعترَض عليه للشرع أو النظام

 

 

 :إيداع اللائحة الاعتراضية لدى المحكمة التي أصدرت الحكم: ثالثاً

بعد فراغ المعترض من تحرير لائحته الاعتراضية فإنه يوقع عليها           

ويودعها مع صورة صك الحكم وما يؤيد اعتراضه لدى إدارة المحكمـة            

التي أصدرت الحكم، وتقوم إدارة المحكمة بإحالتها إلى القاضـي الـذي            

أصدر الحكم، فيطّلـع عليهـا، ويتأمـل الأسـباب التـي بنـي عليهـا                

 إما أن يؤيد حكمه ويؤكده ،أو يعدله، وذلك بحسب مـا            الاعتراض،وعليه

يظهر له،وفي حال تأكيده لحكمه يقوم برفع الحكم مع ضبطه واللائحـة            

الاعتراضية ، وجميع المستندات المتعلقة بالقضية إلى محكمة التمييز عن          

 . ٢طريق إدارة المحكمة

بين له خطـأُ       أما إذا اقتنع القاضي بما جاء في اللائحة الاعتراضية وت         

حكمه، فيجب عليه أن ينقض حكمه بنفسه،وذلك بإصدار حكم جديد يحل           

محل الحكم الأول وله أيضاً نقض حكمه إذا وجد سبباً من أسباب النقض             

ولو لم يذكرها المعترض، ويسجل هذا الحكم في دفتر ضبط القضية دون            

 حضور الخصوم، وعليه بعد ذلك أن يدعو الخصوم إلى جلسة مرافعـة           

ويثبت كاتب الضبط الحضـور بـدفتر       .٣علنية لكي يبلغهم بالحكم الجديد    

                                                 
 من مشروع     ) ٥٤(من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ) ٢٠٢(و ) ٢٠١( المادتان -٥

 .    اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام

من لائحة التمييز ) ٦(ظام الإجراءات الجزائية، والمادة من ن) ١٩٧(و)١٩٦(المادتان  -١

 .الجزائية

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٩٧( المادة -٢



 ١٤١

الضبط، ويتلو على الخصوم الحكم الجديد، ويسأل القاضي عـن مـدى            

فإن اعترض بعضهم على هذا الحكم الجديـد، يـتم          . قناعتهم بهذا الحكم  

 .١اتخاذ الإجراءات المعتادة المتبعة عند الاعتراض على الحكم

  

     

وجب النظام على القاضي مصدر الحكم أن يطّلع علـى اللائحـة             وقد أ 

 .٢الاعتراضية المقدمة

 وكان القاضي قبل صدور نظام الإجراءات الجزائية يقوم برفع الحكـم           

المعترض عليه لمحكمة التمييز عند عدم قناعة المحكوم عليه،ولا يراجع          

 .٣حكمه بنفسه عند الاعتراض عليه

لقاضي مصدر الحكم ليراجع حكمه بناء علـى         ولعل في إتاحة المجال ل    

اللائحة الاعتراضية المقدمة لينقضه عند اقتناعه باعتراض الخصم تحقيق         

لمصالح كثيرة،فهو يتفق مع الأصل الشرعي وهو كون القاضـي أولـى            

بنقض حكمـه من غيره إذا بان له خطؤه ، وفيه اختصـار لكثير مـن              

لكن من الناحية العمليـة     .٤ممكنالإجراءات ،وحسم للقضايا في أقل وقت       

فإن نقض القاضي لحكمه لن يكون إلا في فروض قليلة والغالـب أنـه              

سيرفع الحكم إلى محكمة التمييز، والحكمة من ذلك هي مـنح القاضـي             

سلطة الرقابة الذاتية لأحكامه،وهذا ماكان يسير عليـه فقهـاء الشـريعة            

ولٌ أو حكم أفضل مما سـبق  الإسلامية من أنه إذا بانَ للقاضي أو الفقيه ق   

                                                 
 من نظام الإجراءات الجزائية) ١٩٧( المادة -٣

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٩٧( المادة -١

 .من لائحة التمييز الجزائية)٦( المادة -٢

 .٢١٢-٢٣-٢٢ ،مرجع سابق،ص  إبراهيم ،محمد محمود-٣



 ١٤٢

له الإدلاء به رجَعَ عنه وأخذَ بالأفضل مبتغياً في ذلـك الوصـول إلـى               

 .   الحقيقة

 

 

          :     
 

  

    عند رفع الحكم إلى محكمة التمييز فإنها تتخذ عدداً من الإجـراءات            

المرفوع إليها وهذه الإجراءات تتم في إطار مجموعة        لمراجعة هذا الحكم    

 )١(من الضوابط،منها ضرورة أن تكـون جلسات محكمة التمييز سـرية        

لأن وظيفتها مراجعة الأحكام، وتدقيقها، وليس إعادة نظرها مرة أخـرى           

 .فلا حاجة لكون جلساتها علنيـة

من نظام ) ١٩٩(  وقد نُص على سرية جلسات محكمة التمييز في المادة 

تفصل محكمة التمييز في :" الإجراءات الجزائية حيث نصت على ما يلي

موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجـد في الملف من الأوراق ، ولا 

وأهم الإجراءات التي تتخـذها ". يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك

 -:محكمة التمييز هي

 :راض المقدم لهاالنظر في الشروط الشكلية في الاعت:أولاً

من نظام الإجراءات الجزائية    ) ١٩٨(وقد نُص على ذلك في المادة        

تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض،       :" حيث جـاء فيها  

وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب التمييز،ثم تقرر قبول الاعتراض،            

                                                 
 .من لائحة التمييز الجزائية) ٣٤(المادة ) ١(



 ١٤٣

 فتصـدر   أو رفضه شكلاً،فإذا كان الاعتراض مرفوضاً من حيث الشكل        

 ".قراراً مستقلاً بذلك

  فيجب على محكمة التمييز أن تنظر ابتداءً في مدى استكمال الاعتراض           

المرفوع إليها للشروط الشكلية الواجب توفرها فيه، ومن ثَم تقـرر إمـا             

قبول هذا الاعتراض أو رفضه شكلاً ، وإذا رفضـته أصـدرت قـراراً              

 .مستقلاً بهذا الرفض

 :ترض من تقديم بينات جديدة تؤيد أسباب اعتراضهتمكين المع:ثانياً

فقد يعثر المعترض على أدلة جديدة،أو مستندات لها أهميتها، فيقوم           

 .بتقديمها لمحكمة التمييز لتأييد اعتراضه المرفوع

من نظام الإجـراءات    ) ٢٠٠(وقد جاء النص على ذلك في المادة         

أذن للخصوم بتقديم بينات    لمحكمة التمييز أن ت   : " الجزائية،حيث جاء فيها  

جديدة، لتأييد أسباب اعتراضهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينهـا علـى             

 ".الفصل في الموضوع

من لائحة التمييز الجزائية ما يؤيد ذلـك حيث        ) ٧(  وقد جاء في المادة     

إذا قدم المحكوم عليه للهيئة استدعاء أو مستندات فعلـى          :" تنص على أنه  

 ... ".قدم بهالهيئة دراسة ما ت

 :إطلاع الخصم على مذكرة اعتراض خصمه:ثالثاً

وهذا الإجراء ظاهر في الأحكام الحقوقية أكثر منه فـي الأحكـام             

من لائحـة التمييـز   ) ٥(وقد نُص على هذا الإجراء في المادة      . الجزائية

إذا طلب الخصم الإطلاع على مذكرة اعتراض       :"،حيث جاء فيها  ١الحقوقية

حكمة التمييـز متى رأت ذلك ، وتضرب له أجـلاً للرد          خصمه فتمكنه م  

 ".عليها

                                                 
 .من نظام المرافعات الشرعية) ١٨٢( المادة -١



 ١٤٤

 :تصديق محكمة التمييز للحكم:رابعاً

 :    وتتم المصادقة على الحكم في الأحوال الآتية

 .ـ خلو الحكم المعترض عليه من أي ملاحظة١

من لائحة التمييز الجزائية والتي جاء      ) ١٢(وقد نُص على ذلك في المادة       

لم يظهر للهيئة ما يلاحظ على الحكم فعليها تصديقه،وإعادته إلى          إذا  :"فيها

المحكمة للتهميش على سجله، وتسليمه للمحكوم له، مع إصدارها قـراراً           

 ".يتضمن خلاصة الحكم وتصديقه

ـ أن يكون الحكم موافقاً للأصول  الشرعية والنظامية،مع وجود بعض           ٢

ير لها علـى صـحة الحكـم        الملاحظات اليسيرة والثانوية، والتي لا تأث     

وسلامته، فتقوم محكمة التمييز بالمصادقة على الحكم مع تنبيه القاضـي           

  .١إلى هذه الملاحظات ليتفاداها مستقبلاً

ـ  اقتناع محكمة التمـييز بإجـابة القاضي عـن ملاحظاتهـا علـى             ٣

 :الحكـم

   فإذا كانت هناك ملاحظات مهمة لمحكمة التمييز على الحكم المرفوع          

إليها، فإنها تقوم بإرسالها إلى القاضي مصدر الحكم لمعرفة رأيه فيهـا،            

فإن أصر على رأيه، وأجاب عن هذه الملاحظـات، واقتنعـت محكمـة             

 .التمييز بإجابته، فإنه يجب عليها أن تصدق الحكم

من نظام الإجراءات الجزائيـة     ) ٢٠٥(وقد نصت على ذلك المادة       

تمييز بإجابة المحكمـة علـى ملحوظاتهـا        إذا اقتنعت محكمة ال   : " بقولها

 ... ".فعليها أن تصدق على الحكم

                                                 
 .من نظام المرافعات الشرعية) ١٨٥( المادة -١



 ١٤٥

وبتصديق محكمة التمييز على الحكم يكتسب الحكم القطعية، ويكون          

باستثناء ما يجب رفعه لمجلس القضاء الأعلى كالأحكـام          ،١واجب التنفيذ 

 .٢الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس

من ثم يُعاد الحكم بعد تصديقه إلى المحكمة التي أصدرته للتهميش           و 

 . ٣على سجله،ويُسلم الصك للمحكوم له

 :إبداء محكمة التمييز ملاحظاتها على الحكم:خامساً

 فقد يظهر لمحكمة التمييز ملاحظات مؤثرة في صحة الحكم،فيجب عليها          

ها إلـى القاضـي     عندئذٍ تسجيل هذه الملاحظات،وإعداد قرار بها،وترسل     

 .مصدر الحكم، ليقرر ما يرى تجاهها

من نظام الإجراءات الجزائية على ذلك ) ٢٠٣( وقد نصت المادة 

إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلاً وموضوعاً :" بقولها

فعليها أن تُحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته،مشفوعاً برأيها لإعادة 

ملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في النظر على أساس ال

قرارها، فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على 

أساسها، فإن لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليها إجابة محكمة 

 ".التمييز على تلك الملحوظات

 ـ     )٢٠٤(   وجاء في المادة     د ذلـك،   من نظام الإجراءات الجزائية ما يؤك

على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة تراها علـى         :"حيث نصت على أنه   

الأحكام المرفوعة إليها،سواء كانت باعتراض، أم بدون اعتراض، وذلك         

 ".وفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين
                                                 

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢١٥(، ) ٢١٣(، ) ٢٠٥: ( المواد -٢

 )  ٤-٨(نظام الإجراءات الجزائية، والمادة من ) ٢١٣(، ) ٢٠٥(، )١١(المواد :  انظر -٣

 .    من نظام القضاء

 .من لائحة التمييز الجزائية) ١٢( المادة -١



 ١٤٦

وبعد وصول قرار محكمة التمييز المشتمل على ملاحظاتهـا إلـى            

عليه أن يسجله بدفتر الضبط ، ويقوم بدراسـة  القاضي مصدر الحكم فإن     

 :هذه الملاحظات ، وحينئذٍ لا يخلو موقفه من حالين

 :رفض الملاحظات والإصرار على حكمه السابق:الحالة الأولى

    فإذا أصر القاضي على صحة حكمه،وخطأ الملاحظات الموجهة إليه ، 

 ـ           داً رده بالأدلـة     فإنه يُعد كتاباً يرد فيه على هـذه الملاحظـات ، مؤي

 .١والبراهيـن ، ويرسلـه لمحكمة التمييز بعد تسجيله في دفتر الضبـط 

وحينئذ يكون لمحكمة التمييز بعد ورود رد القاضي وإجابته،إما أن تقتنع           

بإجابته فتصدق الحكم، أو لا تقتنع بها فتنقض الحكـم كلـه أو بعضـه،               

  . ٢بحسب الحال

 :ر الحكم لملاحظات محكمة التمييزقبول القاضي مصد:الحالة الثانية

فإذا اقتنع القاضي بملاحظات محكمة التمييز فإنه يجـب عليـه أن               

يعرضها على الخصوم في جلسة علنية، ويسمع أقوالهم، ويثبت ذلك فـي   

دفتر الضبط، ثم يحكم القاضي في القضية ، ويكون حكمه الجديد خاضعاً            

 . ٣للتمييز بحسب الإجراءات المعتادة 

 :قيام محكمة التمييز بنقض الحكم:دساًسا

فإذا لم يستجب القاضي مصدر الحكم لملاحظات محكمة التمييـز           

وأصر على حكمه ولم تقتنع محكمة التمييز بما أبداه من إجابـات علـى              

ملاحظاتها فإن لها سلطة نقض الحكم، والنقض إما أن يكـون كليـاً أو              

  .٤جزئياً

                                                 
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٠٣( المادة -١

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٠٥( المادة -٢

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٠٣( المادة -٣

 .ام الإجراءات الجزائيةمن نظ) ٢٠٥( المادة -٤



 ١٤٧

ن مستندها في نقض الحكـم أي       ويجب على محكمة التمييز أن تبي      

من نظام الإجراءات   ) ٢٠٥(يجب عليها تسبيب النقض، وقد نصت المادة        

فإذا لم تقتنع فعليهـا أن تـنقض        :"... الجزائية على ذلك،حيث جاء فيها    

 مع ذكر المستند،    – بحسب الأحوال  –الحكم المعترض عليه كله أو بعضه     

 ". وفق الوجه الشرعيثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها

وعلى محكمة التمييز بعد نقض الحكم أن تُعد قراراً بذلك، وتعيـد             

صك الحكم إلى المحكمة الصادر منها للتهميش على سجله، وحفظه فـي            

ملفات المحكمة وتحيل القضية إلى قاض آخر للنظر فـي النـزاع مـن              

 .١جديـد

مه يكـون   وعندما يصدر القاضي الجديد حكمه في القضية فإن حك         

 .٢خاضعاً لإجراءات الاعتراض عليه وتمييزه 

 :تصدي محكمة التمييز للفصل في موضوع النزاع:سابعاً

     إذا نقضت محكمة التمييز حكم القاضي نتيجة لعدم اقتناعها بإجابتـه           

على ملاحظاتها ، فإنه يجوز لها أن تتصدى لنظر الموضوع والحكم فيه،            

رط أن يكون موضوع الحكم صالحاً للحكم       وذلك على سبيل الاستثناء،بش   

 .فيه، وأن تكون ظروف القضية تستدعي سرعة ذلك

من نظام الإجراءات الجزائية على ذلـك       ) ٢٠٥(فقد نصت المادة     

ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض        : " ... بقولها  

ء أن  عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجرا        

 ".تحكم في الموضوع 

                                                 
من لائحة التمييز ) ١٧(، )١٥(والمادتان . من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٠٥( المادة -١

 .الجزائية

 .٣٣٣-٣٣٢ إبراهيم، محمد محمود ، مرجع سابق، ص ص -٢



 ١٤٨

ومن أمثلة الظروف التي تستدعي سـرعة الإجـراء أن يتضـح             

للمحكمة أن مصالح الخصوم ستتضرر وتتعرض للخطر في حال نقـل           

موضوع النزاع إلى قاضٍ آخر، أو إذا كانت القضية لا تحتمـل تـأخير              

 .١البت في النزاع وذلك كله راجع لتقدير محكمة التمييز
 

حكمة التمييز للنظر في الموضوع فإنه يجب أن يكــون           وعند تصدي م  

 .٢نظـرها بحضــور الخصوم، كأي مرافعة في المحاكم الأخرى

  ويكون الحكم الصادر من محكمة التمييز نهائياً مكتسباً للقطعية يجـب           

ما يجب رفعه لمجلس القضاء الأعلى، كأحكام القتـل أو          ٣تنفيذه، باستثناء 

اص فيما دون النفس فهـذه الأحكـام لا تكـون           الرجم أو القطع أو القص    

 .٤قطعية إلا بمصادقة مجلس القضاء الأعلى

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  

                                                 
 .٣٤٣-٣٤٠إبراهيم ، محمد محمود ، مرجع سابق ، ص ص -٣

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٠٥( المادة -١

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٠٥( المادة -٢

من نظام ) ٤-٨(من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ) ٢١٣(، )٢٠٥(، ) ١١( المواد -٣

 .القضاء 



 ١٤٩

 

 

                    
                        

                     :  
 

  

 :  يترتب علـى الاعتراض علـى الحكم الجزائي وطلب تمييزه أثران

،لأنه لم يكتسـب    وقف تنفيذ الحكم المرفوع لمحكمة التمييز     :ثر الأول  الأ

من نظام الإجراءات الجزائية علـى      )٢١٥(القطعية بعد،وقد نصت المادة     

أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائيـة،إذ قـررت             

 فإذا  ،ومن ثم "الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية        :"أن

،ويتعـين  ١تم التصديق على الحكم من قبل محكمة التمييز أصبح قطعيـاً          

حينئذٍ تنفيذه، إذا لم يكن من الأحكام التي يجب عرضـها علـى مجلـس               

 .٢القضاء الأعلى

  وإذا كان المتهم محبوساً وقضت المحكمة بإدانته وتوقيع العقوبة عليه،          

ة التمييز، أما إن كان     فإنه يستمر في حبسه لحين صدور الحكم من محكم        

الحكم قد صدر بالبراءة وكان قد قدم للمحاكمة محبوسا فيجب إخلاء سبيله       

 .٣إذا اعترض المدعي العام على حكم المحكمة بالبراءة

                                                 
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢١٣( المادة -١

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١١( المادة -٢

 .٤٤٣سابق، ص  النجار، عماد عبد الحميد ، مرجع -٣



 ١٥٠

قيام محكمة التمييز بإعادة نظر الدعوى والحكم الصادر فيها :الأثر الثاني

 .١صادر فيهامن خلال الأسباب التي يقدمها المعترض على الحكم ال

من نظام الإجراءات الجزائية على ذلك، ) ١٩٩(وقد نصت المادة  

تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض :" حيث جاء نصها كما يلي

ولا يحضر الخصوم أمامها . استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق

 من هذا النظام،حيث جاء) ٢٠٠(وأكدت ذلك المادة ". ما لم تقرر ذلك

لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد  أسباب :" فيها

 ".اعتراضهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٤٤٣ المرجع السابق ص -٤



 ١٥١

 

 
 :   

 

  من طرق الاعتراض على الأحكام الجزائية الصـادرة مـن المحـاكم           

 .الشرعية طلب إعادة النظر

والتماس إعادة النظر لا يكون إلا في الأحكام النهائيـة الصـادرة             

 . وذلك في حالات محددة حددها النظام١بالعقوبة

وهذا الطريق من طرق الاعتراض على الأحكام الجزائية طريـق           

جديد لم يكن منصوصاً عليه في النظام القضائي الجزائي السعودي قبـل            

 .ام الإجراءات الجزائية صدور نظ

 وسيتم تحديد من له حق طلب إعادة النظر،وأحوال الطلب،وإجراءاتـه ،           

 -:وآثاره، وذلك في أربعة فروع،على النحو التالي

 .من له حق طلب إعادة النظر : الفرع الأول

 .أحوال طلب إعادة النظر : الفرع الثاني

 .إجراءات طلب إعادة النظر :الفرع الثالث

 .آثار طلب إعادة النظر :الرابعالفرع 

 

 

 

 

 

                                                 
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٠٦( المادة -١



 ١٥٢

 
                  :      

 

صاحبُ الحقّ في طلب إعادة النظر وفقَ نظام الإجراءات الجزائية           

هو أي من الخصوم في الدعوى الجزائية أي المدعي العـام والمحكـوم             

ظر واختلافها،وقـد نُـص     عليه،بغض النظر عن حالات التماس إعادة الن      

من نظام الإجراءات الجزائية حيـث نصـت        )٢٠٦(على ذلك في المادة     

يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكـام           :"على ما يلي  

 ...".النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية

وهذا بخلاف الأنظمة المقارنة فيختلف الخصم الذي له حق طلـب            

ففـي  . ظر باختلاف الحالة التي يجوز فيها طلب إعادة النظـر         إعادة الن 

بعض الحالات يجوز تقديم الطلب من النائب العام أو المحكوم عليه، وفي            

،كمـا هـو    ١بعضها يقتصر الحق في تقديم الطلب على النائب العام وحده         

الحال في قانون الإجراءات الجنائية المصري،حيث يجوز لكل من النائب          

حكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقـوداً             العام والم 

طلب إعادة النظـر فـي أربـع حـالات مـن حـالات طلـب إعـادة                  

،فيما قُصر حق طلب إعادة النظر على النائـب العـام           )٤٤٢المادة(النظر

 .٢)٤٤٣المادة(وحده في الحالة الخامسة 

                                                 
حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة وفق ) : " هـ١٤٢٢( السريحي، عبد العزيز بن سلامة -١

، بحث مقدم لنيل درجة دبلوم دراسة "نظام الإجراءات الجزائية في المملكة، دراسة مقارنة 

 .٨٨معهد الإدارة العامة، ص : ياضالأنظمة ، الر

 ،    "المرصفاوي في قانون الإجـراءات الجنائية ):"د،ت(المرصفاوي،حسن صادق:  انظر-٢

 .١٨٩٣منشأة المعارف،الطبعة الثالثة،ص :           الإسكندرية

 .٤٠١-٤٠٠ رمضان،عمر السعيد،مرجع سابق،ص ص ـ       



 ١٥٣

               
                :    

 

  

طريق اعتراض غير عادي يقـرره النظـام فـي          "    طلب إعادة النظر  

حالات حددها على سبيل الحصر ضد أحكام نهائية لإصلاح خطأ قضائي           

،وقد نُص على هـذه الأحـوال فـي نظـام           ١"تعلق بتقدير وقائع الدعوى   

 :حوال هيمنه وهذه الأ) ٢٠٦(الإجراءات الجزائية وذلك في المادة 

 ".    إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا"-١

 :     فيشترط لجواز طلب إعادة النظر في هذه الحالة شرطان هما

أن يكون قد حكم على المتهم حكماً نهائياً بإدانته في جريمة قتل،            :   الأول

 .حكمأن يوجد الشخص  المدعى قتله حياً بعد صدور ال: والثاني

 ولا يكفي مجرد وجود أمارات كافية على وجود الشخص  المدعى قتله            

 . ٢حياً بل يجب أن يوجد حياً فعلاً 

إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكـم علـى                "  -٢

شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهـم            

 ".منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما

از طلب إعادة النظر في هذه الحالة لا بد من وجود شخصين   فلجو

مختلفين يكون قد صدر بحقهما حكمان مستقلان،وذلك من أجل واقعة 

                                                 
 ،  )ن.د(:،مكة المكرمة"لى نظام الإجراءات الجزائيةإيضاحات ع:"الموجان،إبراهيم بن حسين-١

 .٢٦٤    الطبعة الأولى،ص 

 :   ،أبو ظبي "الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية ):"هـ١٤١٥( الجهاد،جودة حسين-٢

 .٣٢١ص .    المجمع الثقافي في دار الكتب



 ١٥٤

واحدة وكان هناك تناقض بين هذين الحكمين المستقلين مما يؤكد براءة 

 .أحد الشخصين ، وعدم إدانته

ويرها أو بًني   إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تز           " -٣

 ".على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور

فهذه الحالة تقتضي أن يكون هناك حكم قد صدر بالإدانة ويكـون            

هذا الحكم  مبنياً إما على أوراق، أو على شـهادة أحـد الشـهود،               

وكذلك لا بد من أن تكون هذه الأوراق أو شهادة أحد الشهود قـد              

 .لحكم مبنياً عليهاظهر بأنها مزورة بعد أن كان ا

إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم أُلغـي             "  -٤

 " .هذا الحكم 

وهذه الحالة تقتضي أن يكون أساس الحكم الصادر بالعقوبة حكمـاً         

آخر، ولم تحدد المادة ما إذا كان حكما جزائياً أو مدنياً ثم أُلغي هذا              

 الحكم الجزائي الصـادر     الحكم،وبذلك يجوز طلب إعادة النظر في     

 .بالعقوبة بعد زوال أساسه

إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة            "  -٥

وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو            

 ".تخفيف العقوبة

فهذه الحالة تقتضي أن يكون هناك بينات أو وقائع مـن شـأنها أن              

 عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة المحكوم بهـا    تؤدي إلى 

عليه،ولكنها لم تظهر قبل صدور الحكـم بالعقوبـة أو الإدانـة،بل        

ظهرت بعد صدور الحكم، ولم تحدد المادة نوع هـذه البينـات أو             

الوقائع،بل جاءت عامة ومطلقة ، وأن يكون تقدير هـذه البينـات            

 .تصةوالوقائع راجعاً إلى المحكمة المخ



 ١٥٥

 

 
 

  :    
 

  

من نظام الإجراءات الجزائية علـى      ) ٢٠٨(و) ٢٠٧(    نصت المادتان 

الإجراءات الواجب اتباعها من أجل طلب إعادة النظـر فـي الأحكـام             

 :النهائية الصادرة بالعقوبة وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي

 

مة التي أصدرت الحكم المطلوب     يرفع طلب إعادة النظر إلى المحك      -١

إعادة النظر فيه، وذلك من خلال صحيفة  تكون مشتملة على بيان            

الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والأسباب التي من أجلها تم رفع           

وهذه الصحيفة تشبه اللائحـة الاعتراضـية       . الطلب بإعادة النظر  

تمييز التي يقدمها المعترض عند اعتراضه على الحكم،ويطلب بها         

  .١– كما سبق بيانه –الحكم الصادر ضده 

 

تقوم المحكمة التي رفع إليها طلب إعادة النظر بالنظر فـي هـذا              -٢

الطلب ودراسته، وتفصل أولاً في شكله فإما أن تقرر قبولـه مـن             

حيث الشكل، أو رفضه، فإن قبلته من حيث الشـكل كـان عليهـا              

                                                 
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٠٧( المادة -١



 ١٥٦

تنظـر فـي    تحديـد جلسـة تبلغ أطـراف الـدعوى بموعـدها ل         

 .١الموضوع

 

 

 

 
                      :    

 

  

  إذا قبلت المحكمة الطلب المرفوع إليها بإعادة نظر الدعوى من حيـث            

الشكل، فإنه لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم الذي سبق صدوره، لكن إذا             

 ، أو تعزير ففـي      كان الحكم صادراً بعقوبة جسدية من قصاص ، أو حد         

 .هذه الحالة يجب وقف تنفيذ الحكم

 يجـوز   – السـابقة    –وفي غير الأحكام الصادرة بعقوبة جسـدية         

للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره،وذلك عنـد إصـدار            

 . ٢قرارها بقبول طلب إعادة النظر

وإذا صدر حكم من المحكمة يقضي بعدم الإدانة،وكان هذا الحكـم            

نياً على طلب إعادة النظر وجب أن يتضمن هذا الحكم تعويضاً معنوياً            مب

 . ٣ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر فيما إذا طلب ذلك

                                                 
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٠٨( المادة -٢
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٠٩( المادة -١

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢١٠(المادة -٢



 ١٥٧

    وإذا رفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة وقررت عدم قبولـه لعـدم             

اقتناعها بالوقائع التي بني عليها فلا يجوز تجديده ورفعه بناء على الوقائع            

 .١نفسها التي تم رفعه بناء عليها في أول مرة

   وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى ـ بناء على طلب إعادة النظرـ  

فيجوز الاعتراض عليه بطلب تمييزه،كأي حكم آخر،ما لم يكـن الحكـم            

) ٢٠٥(فحينئذٍ يجب التقيد بما ورد في المـادة        ٢صادراً من محكمة التمييز   

،حيث تقرر هذه المـادة  اعتبـار الحكـم          ٣ةمن نظام الإجراءات الجزائي   

الصادر من محكمة التمييز نهائياً واجب التنفيذ ما لم يكن مـن الأحكـام              

الواجب رفعها لمجلس القضاء الأعلى،وهي الأحكام الصادرة بالقتـل أو          

 .الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢١١(المادة -٣

 . تقدم ذكر الأحوال التي يجوز فيها لمحكمة التمييز أن تتصدى لنظر الموضوع والحكم فيه-٤

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢١٢( المادة -١



 ١٥٨

 

 

 

  
 

       
  

 

 :مقدمة

  

يدخل ضمن التشكيل الإداري للقضاء في المملكة العربية السعودية          

جهات قضائية لا تنضوي تحت لواء وزارة العـدل وهيكلهـا الإداري،            

وإنما هي مؤسسات قضائية لها صفة الاسـتقلالية مـن حيـث التبعيـة              

 لكون هذه الجهات تعد استثناء من هيكل القضاء العـام،           الإدارية، وذلك 

لاختلافها عنه من حيث الموضوع الاختصاصـي ، وإن وجـد بعـض             

 .التجانس في الجوانب الشكلية، ولعل أبرز هذه الجهات ديوان المظالم

في تظلمات الأفراد   ١وهو عبارة عن مؤسسة تعنى بالقضاء الإداري       

ارية في الدولة، ووجود مثــل هذه      من قرارات وتصرفات الجهات الإد    

 .٢الجهة كفالةٌ لحقوق الأفراد وحمايةٌ لهم من التعسف في القرارات

     وحيث أن المملكة العربية السعودية قد نشأت نشـأة إسـلامية فقـد             

 عملت على إرساء قواعد العدالة بالنسبة للمواطنين كافة،فاقتضى ذلــك
                                                 

 . كما نصت المادة الأولى من نظامه على ذلك-١

 .١٤٩هـ،ص ١٤١٩ القضاء في المملكة العربية السعودية،وزارة العدل، الطبعة الأولى -٢



 ١٥٩

ث الشكل فأخذت بالاسـم الإسـلامي       الاهتمام بولاية المظالم حتى من حي     

التاريخي لهذا النظام،فقد أسمت الجهاز المختص بهذا النوع من القضـاء           

 .١بديوان المظالم،ولم تسمه باسم آخر كما فعلت بعض الدول الأخرى

ولقد مر ديوان المظالم بعدد من المراحل والتطورات حتى اكتملت  

أحكام تحقق الغرض من  ب٢مراحل التطور فجاء نظام الديوان الجديد

الدعوة إلى تطويره، ليساير اتساع مجالات النشاط الإداري بالمملكة، وما 

ترتب على ذلك من كثرة وقوع المنازعات المتعلقة بالقرارات والعقود 

 .٣الإدارية

ولأن الديوان وفق نظامه الجديد هو البداية الحقيقية لظهور قضـاء            

اعتبرت المملكـة مـن دول القضـاء        إداري بالمعنى الفني الدقيق،ومنه     

الإداري،فإن استعراض تشكيلات الديوان وهيئاتـه واختصاصـاته قبـل          

صدور نظامه الجديد فيه إطالة وبسط لمعلومات قد لا تفيد القارئ إلا من             

نواحي تاريخية يمكنه الرجوع إلى مصادرها عند الحاجـة،إذ أن نظـام            

 ونـص علـى اختصاصـات       الديوان الجديد شمل تشكيلاً جديداً وهيئات     

 .متعددة تشمل الاختصاصات القديمة

ولذا سأقصر حديثي على اختصاصات الديوان في نظامه الجديـد           

 .وبخاصة الاختصاصات الجزائية لأنها موضوع الدراسة

  وقد أوضحت المادة الأولى من نظام ديوان المظالم صفة الـديوان،           

 مستقل وهذه ضمانة    وأنه جهاز قضائي يمارس اختصاصات قضائية،وأنه     

لحيدته أثناء ممارسته لاختصاصاته الخطيرة الموكلة إليه والمتمثلة فـي          

                                                 
 .١٢٠ آل الشيخ، حسن عبداالله ، مرجع سابق، ص -٣

 .هـ١٧/٧/١٤٠٢ في ٥١/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-١

 .١٢٤شيخ، حسن عبداالله ،مرجع سابق،ص  آل ال-٢



 ١٦٠

الرقابة القضائية على أعمال الإدارة،فيكون مستقلاً استقلالاً تاماً عن جهة          

الإدارة، وما ربطه بجلالة الملك أعلى سلطة في البلد إلا لتحقيق مزيد من      

 .١الضمانة والحيدة والاستقلال

ديوان المظـالم   :"د نصت المادة الأولى من نظام الديـوان على ما يلي         فق

 ".هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك

ولقد استهدف النظام الجديد استحداث جهة مستقلة للقضاء الإداري          

في المملكة مع تحديد اختصاصاتها في نصوص واضحة وشاملة،بعد أن          

عثرة في نصـوص الكثيـر مـن الأنظمـة          كانت هذه الاختصاصات مب   

والقرارات،ولذلك وردت اختصاصات الديوان واضحة في مادة واحـدة         

 .٢من النظام الجديد هي المادة الثامنة من النظام

 وحيث أن هذه الدراسة تقتصر على الأحكام الجزائية الصادرة من 

الدوائر الجزائية بديوان المظالم فسيقتصر الحديث علـى اختصاصـات          

لديوان الجزائية،مع ملاحظة أن اختصاصات الديوان المنصوص عليهـا         ا

في المادة الثامنة اختصاصات حصرية ومستثناة مـن الولايـة العامـة            

 .للقضاء

والاختصاص الجزائي لديوان المظالم إما أن يكون أصلياً أو مضافاً         

 . ٣بمقتضى أنظمة خاصة 

  -:١ فيتمثل في الآتيفأما الاختصاص الجزائي الأصلي لديوان المظالم

                                                 
 .١٨٧، ١٨٦ جيرة ،عبد المنعم عبد العظيم، مرجع سابق، ص ص -٣

 ،معهد  الإدارة   "ديوان المظالم بين الحاضر والمستقبل):"هـ ١٤٠٢( موسى، أحمد كمال -١

 .٥٨هـ ، ص ١٤٠٢ ،شوال ٣٤    العامة ، مجلة الإدارة العامـة، مقــال ،عدد 

 .من نظام ديوان المظالم) ٨( المادة -٢

ولاية المظالم في الإسلام وتطبيقهـا فـي   ): " ت . د( جعفر،محمد أنس قاسم   : انظر  

 . وما بعدها١٤٨دار النهضة العربية، ص : ، القاهرة " المملكة العربية السعودية 



 ١٦١

النظر في الدعاوى الجزائية ضد المتهمين بارتكاب جرائم  التزوير           -١

وذلك طبقا لنظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقـم         

 .هـ٥/١١/١٣٨٢ في ٥٣/م

النظر في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة وذلك           -٢

 ٣٦/مرسوم الملكي رقـم م   طبقاً لنظام مكافحة الرشوة الصادر بال     

 .هـ٢٩/١٢/١٤١٢في 

 ٤٣النظر في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقـم            -٣

وقد تضمن هذا المرسوم عددا من الجرائم       . هـ٢٩/١١/١٣٧٧في  

الماسة بالوظيفة العامة كالاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ،وقـد        

 .صدر بخصوص بعضها أنظمة لاحقة كالرشوة مثلا

 ظر في الجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال      الن -٤

 .هـ٢٣/١٠/١٣٩٥ في ٧٧     العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

    ومن أهم هذه الجرائم الاختلاس والتبديد والتصـرف بغيـر وجـه            

 .شرعي ونظامي في أموال الدولة العامة

 : وأما الاختصاص المضاف لديوان المظالم فهو

النظر في الدعاوى الجزائية الموجهة ضـد المتهمـين بارتكـاب            -١

الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمـر          

 .٢من رئيس مجلس الوزراء بنظرها من قبل الديوان

فيشترط لانعقاد الاختصاص لديوان المظـالم بنظـر أي دعـوى           

تـوافر  جزائية ناتجة عن جريمة منصوص عليها في أحد الأنظمة          

 :١شرطين

                                                                                                                                            
 .من نظام ديوان المظالم) ٨( المادة -٣

 .لمظالممن نظام ديوان ا) ٨(من المادة ) و( فقرة -١



 ١٦٢

 أن تكون الجريمة من الجرائم التعزيرية المنصوص عليها فـي أحـد             -أ

 .الأنظمة

 . صدور أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى ديوان المظالم بنظرها-ب

 

 

الفصل في الدعاوى التي هي من اختصاص الديوان بموجب نصوص          -٢

عليـه  فقد توقع واضعوا النظام أن تصدر أنظمة لاحقة         .٢أنظمة خاصة 

تنص على اختصاص ديوان المظالم بالنظر في الدعاوى الناجمة عمـا           

نظام البريد الصـادر بالمرسـوم      :،مثل٣تضمنته هذه الأنظمة من جرائم    

هـ ،ونظام المؤسسات الطبية الخاصة     ٢١/٦/١٤٠٦ في ٤/الملكي رقم م  

 .هـ٣/١١/١٤٠٧ في ٥٨/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

ص ديوان المظالم فيما يتعلـق بالـدعاوى           وعلى أي حال فإن اختصا    

الجزائية مقصور على ما استثني من اختصاص المحاكم الشرعية بنظام،          

لأنها صاحبة الولاية العامة كما تقدم، ومن المعلوم أن ما تـنص عليـه              

الأنظمة على اختلافها إنما هو من قبيل الجرائم التعزيرية،وتبعاً لما تقدم           

ظر في دعاوى الحدود والقصاص والديات،وكذلك      فإن ديوان المظالم لا ين    

لا يختص بالنظر في الجرائم التعزيرية المتخلفة عـن الحـدود أو عـن              

 .٤القصاص

                                                                                                                                            
 . وما بعدها٢٢٠ النجار،عماد عبد الحميد ، مرجع سابـق، ص -٢

 .من نظام ديوان المظالم) ٨(من المادة ) ح( فقرة -١

 ،بحث     "الاختصاص الجنائي لديوان المظالم ):"هـ١٤٢٠( التميمي،تركي بن عبداالله -٢

 . وما بعدها٥٣العامة،ص     تخرج مقدم لنيل درجة الدبلوم في دراسة الأنظمة،معهد الإدارة 

 .١٧٨،مرجع سابق،ص"أصول الإجراءات الجنائية):"هـ١٤١٨( عوض،محمد محيى الدين-٣



 ١٦٣

 :١وتقسم الهيئات القضائية في ديوان المظالم إلى قسمين 

هيئة التدقيق،وأطلق عليها هيئة تدقيق القضايا،وهي بمنزلة       :  القسم الأول 

 .٢ تصدرها دوائر الديوانجهة طعن في الأحكام التي

 

 

الدوائر المختلفة التي تتصدى لحسم المنازعات التي يختص        : القسم الثاني

 :٣بها ديوان المظالم وهذه الدوائر هي

 .الدوائر الإدارية -١

 .الدوائر الجزائية -٢

 .الدوائر التأديبية -٣

 .الدوائر الفرعية -٤

  .٤  الدوائر التجارية -٥

الجزائية وهي تشكل مـن ثلاثـة       وما يختص بدراستنا هو الدوائر       

قضاة، وتختص نوعيا بالدعاوى الجزائية التي يختص بها ديوان المظالم،          

وكذلك الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الصـادرة           

 .بتوقيع عقوبات جزائية

 .٥ويتولى الادعاء في هذه الجرائم هيئة الرقابة والتحقيق 
                                                 

 .هـ٢٣/٤/١٤٠٦ في ١١ قرار رئيس ديوان المظالم رقم -٤

 .من قواعد الإجراءات أمام ديوان المظالم) ٣٩( المادة -٥

 .هـ  ٢٣/٤/١٤٠٦في / ١١ المادة الأولى من قرار رئيس ديوان المظالم رقم -١

هـ الموافق عليه بالمرسوم الملكي ٢٦/١٠/١٤٠٧في ) ٢٤١( قرار مجلس الوزراء رقم -٢

 .هـ٢٦/١١/١٤٠٧ في ٦٣/رقم م

 .٢٢٦-٢٢٥ النجار، عماد عبد الحميد، مرجع سابــق،ص ص -٣

 .من نظام ديوان المظالم) ١٠( وعلى ذلك نصت المادة -    

 .هـ٢٣/٤/١٤٠٦ في ١١س ديوان المظالم رقم من قرار رئي) ١٦( وكذلك المادة -  



 ١٦٤

 الجزائية الصادرة من ديوان المظـالم       أما الاعتراض على الأحكام    

 : فله طريقان 

إعادة النظر فيها،وسيتم تناولهما في مطلبين       :تدقيق الأحكام،والثاني :أولها  

 :على النحو التالي

 .تدقيق الأحكام :المطلب الأول

 .إعادة النظر في الأحكام الجزائية :المطلب الثاني

  :  
 

  

 

هـ ١٦/١١/١٤٠٩في  ) ١٩٠(قد نص قرار مجلس الوزراء رقم              ل

الخاص بقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظـالم علـى هـذا            

الطريق من طرق الاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة من الدوائر          

الجزائية بديوان المظالم واعتباره حقاً للمحكوم عليه أو ممثـل الإدعـاء            

يكون لممثـل   :" من هذه القواعد على ما يلي     ) ٣٧(لمادة  فقد نصت ا  .العام

الإدعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم عليه أن يطلب تـدقيق           

 ... ".الحكم

وسيتم تناول تدقيق الأحكام الصادرة عن الدوائر الجزائية بـديوان           

 :المظالم من خلال ما يلي

 :من له حق طلب التدقيق :أولاً

دقيق الأحكام الجزائية الصادرة من ديوان المظـالم        ينحصر طلب ت   

في المدعي العام أو المحكوم عليه ، ولا توجد جهات أخرى لها الحق في              

                                                                                                                                            
 



 ١٦٥

طلب تدقيق الأحكام غيرهما، كما هو الحال في التمييـز فـي المحـاكم              

الشرعية، وذلك لأن ما يصدره الديوان هو من العقوبات التعزيرية، ولذا           

مة التدقيق لا تقتضي غير طرفي المنازعـة وهـم          فالخصومة أمام محك  

 . ١المدعي العام والمحكوم عليه

من قواعد المرافعات والإجـراءات أمـام       ) ٣٧(وقد نصت المادة     

يكون لممثل الإدعـاء فـي الـدعاوى        :" ديوان المظالم على ذلك بقولها    

الجزائية والتأديبية وللمحكوم عليه أن يطلب تدقيق الحكم خـلال المـدة            

 ... ".محددة لطلب التدقيقال

: من هذه القواعد إلى ذلك حيث جاء فيهـا ) ٣١(كما أشارت المادة   

وعلى الدائرة التي أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه           "... 

 ... ".نسخة إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق الحكم

 :إجراءات طلب التدقيق:   ثانياً

ائية الصادرة من ديوان المظالم يتطلـب       طلب تدقيق الأحكام الجز    

عدداً من الإجراءات الواجب اتباعها وصولاً إلى تدقيق الحكـم المـراد            

 :تدقيقه و تتمثل هذه الإجراءات فيما يلي

طلباً إلى رئيس الديوان    )  المدعي العام    –المحكوم عليه   ( يقدم الخصم    -١

لطلب على  ويطلب فيه تدقيق الحكم الصادر، ويجب أن يشتمل هذا ا         

البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى ، والحكـم المطلـوب تدقيقـه،           

وتاريخ إبلاغ الحكم، والأسباب التي بنى عليهـا الخصـم طلبـه            

 .بالتدقيق

                                                 
 .٤٤٦ النجار، عماد عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص -١

 



 ١٦٦

   ويقوم رئيس الديوان أو من ينيبه،بعد تقديم الطلب إليه،بإحالة الطلـب           

 .١إلى دائرة التدقيق مرفقاً به ملف القضية لنظره والعمل فيه

 يتم تقديم طلب تدقيق الأحكام خلال مدة محددة هي ثلاثين يوماً من -٢

تاريخ تسلم المحكوم عليه نسخة إعلام الحكم ، ويجب على الدائرة 

التي أصدرت الحكم إبلاغه بحقه في طلب التدقيق ، وتنبيهه إلى أن 

مدة طلب التدقيق هي ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه نسخة إعلام 

نه إذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال هذه المدة فإن الحكم الحكم،وأ

 .٢يكون في حقه نهائياً وواجب التنفيذ

 إذا قبلت دائرة التدقيق طلب التدقيق فلها إما أن تنقض الحكم أو -٣

تؤيده، وإذا قامت بنقضه لظهور ما يستوجب نقضه فيجوز لها أحد 

 :خيارين

 هذه الحالة تحكم بعد سـماع       إما أن تتصدى لنظر القضية، وفي     :  الأول

الخصوم وتعيد نظر الدعوى من جديد ، ولها حينئذٍ إجراء ما تراه لازماً             

 .لإصدار حكمها من المعاينة والاستعانة بالخبرة

وإما أن تعيد القضية المطلوب تدقيق حكمها إلـى الـدائرة التـي             : الثاني

الدائرة التي  أصدرت الحكم متضمناً ملاحظات دائرة التدقيق وإذا أصرت         

أصدرت الحكم على حكمها فتتصدى دائرة التدقيق لنظر القضية إذا لـم            

وجميع الأحكام الصادرة من دائرة التدقيق      .٣تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة    

 .٤تعتبر نهائية لا رجعة فيها

                                                 
 .من قواعد الإجراءات والمرافعات أمام ديوان المظالم) ٣٧(المادة -١

 

 .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ٣١( المادة -١

 .جراءات أمام ديوان المظالممن قواعد المرافعات والإ) ٣٦( المادة -٢

 .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ٣٦( المادة -٣



 ١٦٧

 إذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من ممثل الإدعاء العام فلدائرة التـدقيق             -٤

أو تأييده أو إلغائه، على أنه إذا كان التعديل لغيـر           إما تعديل الحكم    

صالح المتهم فيجب سماع أقواله قبل التعـديل،أما إن كـان طلـب             

التدقيق مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فليس للـدائرة إلا أن تؤيـد            

 .١الحكم أو أن تعدله لمصلحته

 

 

 :آثار طلب التدقيق:   ثالثاً

 :ران همايترتب على طلب تدقيق الحكم أث 

وقف تنفيذ الحكم الصادر بإدانة المتهم لحـين الفصـل فـي            : الأثر الأول 

 .التدقيق إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه

من قواعد المرافعات والإجراءات أمام     )٣٥(وقد نُص على ذلك في المادة       

ديوان المظالم حيث أشارت إلى أن الأحكام الصادرة من ديوان المظـالم             

 وواجبة النفاذ بعد مضي المدة المحددة لطلـب التـدقيق،مع           تكون نهائية 

)   ٣١(كما جاء في المادة   .من القواعد نفسها  ) ٣٤(مراعاة ما جاء في المادة    

وأنه إذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال تلـك  :"...ما يؤيد ذلك حيث جاء فيها  

،مما يعني أن طلـب     "المدة فإن الحكم يكون في حقه نهائياً وواجب النفاذ        

 .دقيق الحكم يوقف تنفيذهت

أن لدائرة التدقيق الحق في نظر الدعوى، واتخاذ مـا تـراه            : الأثر الثاني 

لازماً من إجـراءات،كسماع الشهود،وندب الخبـراء،والمعاينة،وتكـون     

 .٢سلطتها متعلقة بالنزاع كله،وتحكم بما تطمئن إليه دون قيد أو تحديد

                                                 
 .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ٣٧( المادة -٤

  .٤٤٩-٤٤٨النجار،عماد عبد الحميد ، مرجع سابق ،ص ص -١



 ١٦٨

  
  

 
 

 :     
 

  

 

     وهذا الطريق من طرق الاعتراض على الأحكام الجزائية الصـادرة          

من الدوائر الجزائية بديوان المظالم تختص به الدائرة ذاتها التي أصدرت           

حكم الإدانة وبناء عليه تقوم بنظر الدعوى من جديد بالكيفية التي تراهـا             

 .توصل للحقيقة

لمرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم علـى       وقد نصت قواعد ا    

حالتين يجوز فيهما طلب إعادة النظر في الأحكام الجزائية الصادرة مـن            

 -:الدوائر الجزائية،هما

من قواعـد   ) ٤١(وقد نصت المادة    إذا كان الحكم غيابياً،   :الحالة الأولى  

جـاء  المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على هذه الحالة حيـث           

للمحكوم عليه غيابياً أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة            :" فيها

النظر في الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يوماً مـن تـاريخ إبلاغـه              

 ... ".بالحكم

فهذه المادة نصت على أنه يجوز للمحكوم عليه غيابياً طلب إعـادة             

  .النظر في الحكم الجزائي الصادر ضده 



 ١٦٩

قدم الغائب طلبه،يقوم رئيس الديوان أو من ينيبه بإحالـة          وبعد أن يُ   

 .١الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته في مواجهته

ومدة طلب إعادة النظر للمحكوم عليه غيابياً هي ثلاثون يوماً مـن             

 .٢تاريخ إبلاغه بالحكم

وقـت  ظهور وقائع أو تقديم أوراق لم تكـن معلومـة           :الحالة الثانية 

إذ يجوز للمـدعي العـام أو       المحاكمة ومن شأنها تبرئة المحكوم عليه،       

المحكوم عليه طلب إعادة النظر في الحكم وذلك فيما إذا ظهرت وقائع أو             

قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان مـن شـأنها تبرئـة              

 المحكوم عليه، ويُقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تـاريخ العلـم بـذلك             

مشتملاً على الحكم وأسباب طلب إعادة النظر، ويقوم رئيس الـديوان أو            

من ينيبه بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لتفصل فيـه             

 .٣بحضور أطراف القضية

والحكم الذي يصدر من الدائرة في هذه الحالة غير قابل للطعن بأي             

 .٤طريق بعد ذلك

 

 

 

 

 
  

                                                 
 .مام ديوان المظالممن قواعد المرافعات والإجراءات أ) ٤١( المادة -١

 .  المادة السابقة-٢

 .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ٤٢( المادة -١

 .٥٥٠-٤٤٩النجار،عماد عبد الحميد ، مرجع سابق،ص ص :  انظر -٢



 
 
 

١٧١

  
 

       
 

 

وفي هذا الفصل سيتم عرض بعض القضايا الجزائية الصادرة من          

 .المحاكم الشرعية،والدوائر الجزائية بديوان المظالم

وستكون دراسة هذه القضايا من خلال بيان نوع القضية، ورقمها،          

صادر فيها، وموقف الخصوم من الحكم،      ورقم الحكم، ووقائعها، والحكم ال    

ومن ثم تحليل مضمون الحكم الصادر، وستتم دراسة هذه القضايا طبقـاً            

لما تضمنه الإطار النظري لهذه الدراسة، وذلـك مـن خـلال تطبيـق              

النصوص النظامية على ما تم اتخاذه من إجراءات في كل قضـية مـن              

 .القضايا

 :ون الدراسة كالآتيوفيما يلي استعراض لهذه القضايا وستك

 

 .الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية:   أولا

 

 .الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية بديوان المظالم:   ثانيا

  



 
 
 

١٧٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 : 
 

     



 
 
 

١٧٣

                             
 

 :نوع القضية: أولاً 

 " .حيازة مسكر وشربه وترويجه"  

 

 :رقم القضية :ثانياً

، المحكمـة   ٣٦ من سجل الضبط الجنائي رقم       ٥٣ عدد   ٢٤٦٢/٥ 

 .الرياض" المستعجلة"الجزئية 

 

 :رقم صك الحكم :ثالثاً

 .هـ ٦/٩/١٤٢٣في (...)  

 

 : وقائع القضية :رابعاً

 :تتلخص وقائع القضية في الآتي 

بحيـازة المسـكر    ) أ، ب، ج ، د، هـ       (قيام عدد من المتهمين      -١

ى ذلك، وقيام بعضهم بترويجه، وذلـك       وتعاطيه، والاجتماع عل  

بعد أن تم القبض عليهم من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهـي            

عن المنكر، وقد وجد بحوزتهم عدد مـن القـوارير المملـوءة            

 .بالخمر

  .تم توجيه الاتهام لهم وفق لائحة اتهام مقدمة من المدعي العام -٢

 :منطوق الحكم:  خامساً

ضية أصدر حكمه بتعزير كل مـنهم بالجلـد           بعد نظر فضيلة القاضي للق    

والسجن بمدد ومقادير مختلفة بسبب اختلاف جرمهم ، كمـا رأى إبعـاد             



 
 
 

١٧٤

الأول والثاني والثالث منهم إلى بلادهم بعد انتهـاء محكـوميتهم اتقـاءً             

 .لشرهم

 

 :موقف الخصوم من الحكم:  سادساً 

المدعي بعرض الحكم على المدعى عليهم قرروا القناعة به وقرر           

 .العام عدم طلبه للتمييز

 

 :تحليل مضمون الحكم:  سابعاً

يتبين من خلال دراسة القضية أنها تنـدرج ضـمن الاختصـاص             

النوعي للمحكمة الجزئية، لتعلقها بحد شرب المسكر وهو من الحدود التي           

من نظام الإجراءات الجزائيـة     ) ١٢٨(لا إتلاف فيها، وقد نصت المادة       

تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضـايا       : "  فيها على ذلك حيث جاء   

، ... " التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيهـا           

من نظام  ) ٢٥(وقد صدر الحكم فيها من قبل قاض فرد وذلك وفقاً للمادة            

 ".تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضٍ فرد :" القضاء ونصها

القاضي حكمه قام بعرضه على الخصوم لمعرفـة        وبعد أن أصدر     

مدى قناعتهم بالحكم ولإعلامهم بأن لهم حق الاعتراض على هذا الحكـم            

 -:من نظام الإجراءات الجزائية ونصـها     ) ١٩٣(وذلك ينطبق مع المادة     

يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم           "

، وعلى المحكمة إبلاغهم بهذا الحق حال       ...صادر في جريمة بالإدانه أو      

وقد قرر الخصوم قناعتهم بالحكم، وبهذه القناعة أصـبح         ". النطق بالحكم 

مـن  ) ٢١٣(الحكم منتهياً مكتسباً للقطعية وواجب التنفيذ فقد نصت المادة          

 الأحكام النهائية هي الأحكــام : " نظام الإجراءات الجزائية على ما يلي



 
 
 

١٧٥

 

 

، وهو متفق مع نص المادة      ..." ية بقناعة المحكوم عليه،     المكتسبة للقطع 

الأحكـام الآتيـة غيـر       "-:من لائحة التمييز الجزائية ونصها      )  ب -٣(

كـل حــكم حصـلت      )ب(،)...أ(خاضعة للتمييزمن قبل هيئات التمييز      

مـن نظـام    )٢١٥(، ونصـت المـادة      ..."القناعة به من المحكوم عليه    

الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا      : " ليالإجراءات الجزائية على ما ي    

 " .إذا أصبحت نهائية 



 
 
 

١٧٦

    
 

 :نوع القضية: أولاً

 "حمل سلاح بدون ترخيص" 

 

 :رقم القضية :ثانياً

، المحكمـة   ٣٦ ، من سجل الضبط الجنائي رقم        ٧٦ عدد   ٣٠٦/٥ 

 .بالرياض " المستعجلة " الجزئية 

 

 : رقم صك الحكم :ثالثاً

 .هـ ١٩/١١/١٤٢٣في  (...)   

 

 :وقائع القضية:  رابعاً

ومعه أشخاص آخرون عند مروره في      ) أ(القبض على المدعو     -١

 .سيارة ليموزين بإحدى فرق الدوريات الأمنية 

بتفتيش السيـارة عثر على مسدس تحت المقـعد الموجود فيـه          -٢

، ولوحظ عليه الارتباك الشديد، وقد أنكـر علاقتـه          ) أ(المدعو  

 .لمسدسبا

 .للمذكور عدة سوابق متنوعة -٣

من قبل المدعي العام بحمل سـلاح       ) أ(تم توجيه الاتهام للمدعو      -٤

بدون ترخيص لإثبات التهمة من قبل القاضي، ومن ثم عقابـه           

 .من قبل الجهة المختصة

 :منطوق الحكم:  خامساً



 
 
 

١٧٧

 بعد نظر القضية من فضيلة القاضي أصدر حكمه بعدم ثبـــوت  

 

 . العام ضد المدعى عليهدعوى المدعي

 

 :موقف الخصوم من الحكم:  سادساً

بعرض الحكم على الخصوم قرر المدعي العام عدم القناعـة بـه             

وطلـب تمييزه بدون لائحة اعتراضية وأما المدعى عليه فقد قرر القناعة           

وبعد ذلك قام القاضي برفع الحكم لمحكمة التمييز،وقد عادت المعاملة          . به

هــ  ٣/١٢/١٤٢أفـي /٢ج/١٠٩٣ محكمة التمييـز رقـم       وبرفقها قرار 

 .المتضمن الموافقة على الحكم حيث لم يظهر ما يوجب الملاحظة

 :تحليل مضمون الحكم : سابعاً 

 يتبين من خلال دراسة القضية والحكم الصادر فيها وما تم فيهـا مـن              

إجراءات أنها تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمـة المسـتعجلة          

وذلك لكونها من الجرائم التعزيرية ، ولم ينص النظـام علـى            " الجزئية"

استثنائها من الجرائم التي تنظرها المحاكم الشرعية وهذا ما نصت عليـه       

تخـتص  : " من نظام الإجراءات الجزائية حيث جاء فيهـا       )١٢٨(المادة  

... " المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام         

) الجزئية( إثبات الإدانة هو من اختصاص المحكمة المستعجلة         ولأن طلب 

 فـي  ٥٢/٥/٦بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمـة رقم         

هـ والذي مضمونه أن النظر في تحديد الجرم الذي يوجـب           ٥/٣/١٤٠٠

وقد تم نظرها وإصـدار     . تعزيراً هو من اختصاص المحكمة المستعجلة     

من نظام القضـاء كمـا      ) ٢٥( فرد طبقاً للمادة     الحكم فيها من قبل قاضٍ    

 .تقدم



 
 
 

١٧٨

 بما ) أ(وبعد أن أصدر القاضي حكمه فيها بعدم ثبوت إدانة المدعو  

نُسب إليه ، قام بعرض الحكم على الخصوم لمعرفة مدى قناعتهم بالحكم،            

) ١٩٣(وذلك وفق المادة    . ولإعلامهم بأن لهم حق الاعتراض على الحكم      

يحق للمـتهم وللمـدعي العـام       : " ت الجزائية ونصها  من نظام الإجراءا  

والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة،           

وفـي  ". أو بعدمها، وعلى المحكمة إبلاغهم بهذا الحق حال النطق بالحكم         

هذه القضية قرر المتهم القناعة بالحكم فيما اعترض المدعي العام وطلب           

مـن  ) ٩( يقدم لائحة اعتراضية وقد نصت المـادة         تمييز الحكم بدون أن   

: ".. نظام الإجراءات الجزائية على جواز اعتراض المدعي العام بقولهـا         

تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها في المحكوم عليه أو مـن            

وبعد ذلك قام القاضي برفع الحكم لمحكمة التمييـز بعـد      " . المدعي العام 

من نظام  ) ١٩٣(ام عليه وطلب تمييزه تطبيقا للمادة       اعتراض المدعي الع  

 .الإجراءات الجزائية السابقة

وقد عادت القضية من محكمة التمييز بعد أن تم نظرها مـن قبـل               

أ /٢ج/١٠٩٣أصحاب الفضيلة قضاة التمييز وقد أصدرت قرارها رقـم          

هـ المتضمن الموافقة على الحكم حيث لم يظهـر مـا           ٣/١٢/١٤٢٣في  

من نظام الإجراءات   ) ١٩٨(لاحظة وهذا ما نصت عليه المادة       يوجب الم 

تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض،       : " الجزائية ونصها 

كما نصت المادة   ... " ، ثم تقرر قبـول الاعتراض ، أو رفضه شكلاً        ... 

 :من نظام الإجراءات الجزائية على ما يلي) ١٩٩(

 ضوع الاعتراض استناداً إلى مــا تفصل محكمة التمييز في مو"  

 

 



 
 
 

١٧٩

يوجد في الملف من الأوراق، ولا يحضر الخصوم أمامها ما لـم تقـرر              

 ".ذلك

وبعد تصديق محكمة التمييز على الحكم وقرارها بعدم ظهور مـا            

يوجب الملاحظة على الحكم أصبح الحكم نهائياً مكتسباً للقطعيـة وذلـك            

ت الجزائية حيث نصت علـى مـا        من نظام الإجراءا  ) ٢١٣(طبقاً للمادة   

الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعـة المحكـوم          : " يلي

 ... ".عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز



 
 
 

١٨٠

    
 

 :نوع القضية:  أولاً

 "فاحشة لواط   "  

 

 :رقم القضية :  ثانياً

 الجنـائي   هـ ، من سجل الضـبط     ١٠/٥/١٤٢٣ في   ٢٧٩٢٧/٢٣ 

 .، صادرة من المحكمة الكبرى٣رقـم 

 

 :رقم صك الحكم :ثالثاً

 .هـ ١٣/٥/١٤٢٣في ( ... )  

 

 :وقائع القضية:  رابعاً

 :تتلخص وقائع القضية في الآتي 

باستدراج حدث إلى عمارة تحت الإنشاء وفعـل        ) أ(قيام المتهم    -١

 .فاحشة اللواط فيه بإيلاج، وقد اعترف بذلك عند التحقيق معه

تم القبض على المتهم المذكور بعد تبليغ ولي أمر الحدث عـن             -٢

 .ذلك

عثر على أربع سوابق تخص المتهم اثنتان منها لواط،وواحـدة           -٣

 .سرقة،والأخرى استنشاق غراء

طلب المدعي العام  إثبات ما أُسند إلى المتهم والحكم عليه بحد             -٤

 .الحرابة



 
 
 

١٨١

ل فاحشة اللواط   وقد رجع المتهم عن اعترافاته السابقة وأقر بفع        -٥

 .بدون إيلاج

 

 :منطوق الحكم: خامساً

 :بعد دراسة القضية من قبل أصحاب الفضيلة حكموا بما يلي 

 .عدم ثبوت ما يوجب إقامة حد الحرابة -١

 .درء حد اللوطي عن المدعى عليه -٢

 .تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد -٣

 

 :موقف الخصوم من الحكم: سادساً

لعام والمحكوم عليه قررا القناعة بـه       بعرض الحكم على المدعي ا     

 .وعدم الاعتراض عليه

 

 : تحليل مضمون الحكم: سابعاً

يتبين من خلال دراسة القضية وما تم بشأنها أنها تنـدرج ضـمن              

الاختصاص النوعي للمحكمة الكبرى لتعلقها بجريمة اللواط،وهـو مـن          

أهل العلـم،   الحدود المقتضية للإتلاف عند ثبوتها على الراجح من أقوال          

من نظام الإجـراءات الجزائيـة علـى ذلـك          ) ١٢٩(وقد نصت المادة    

تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج مـن          : " وفيهــا

اختصاص المحكمة الجزئية،المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين        

 ، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل         ... بعد المائة   

في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم ، أو القطع، أو              

، وقد نُظرت القضية من قبل ثلاثة قضاة        ... " القصاص فيما دون النفس   



 
 
 

١٨٢

تصـدر  : " من نظام القضاء ونصـها    ) ٢٣(تطبيقاً للمادة السابقة وللمادة     

ا القتل ،   الأحكام في المحاكم العامة من قاض فرد ويستثنى من ذلك قضاي          

والرجم،والقطع وغيـرها من القضايا التي يحددها النظـام فتصدر مـن          

ثلاثة قضاة ، وفي حالة انتفاء موجب القتل أو الـرجم أو القطـع فعلـى            

ناظري القضية تقرير الجزاء التعزيري أو مـا يرونـه حسـب الوجـه              

وقد قرر أصحاب الفضيلة ناظروا القضية ما رأوه من جزاء          ". الشرعي  

 . بعد درء حد اللوطي عن المدعى عليه- كما تقدم -زيري تع

وبعد صدور الحكم من أصحاب الفضيلة عُـرض الحكـم علـى             

المدعي العام والمحكوم عليه لمعرفة مدى قناعتهم بالحكم وأفهموا بأن لهم           

مـن نظـام    ) ١٩٣(حق الاعتراض على الحكم وذلك طبقاً لنص المادة         

 يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق       : "الإجراءات الجزائية وفيها    

، وعلـى   ... الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمـة بالإدانـة          

وقد قرر المدعي العـام     ". المحكمة إبلاغهم بهذا الحق حال النطق بالحكم      

والمحكوم عليه قناعتهم بالحكم وبذلك أصبح الحكم نهائياً مكتسباً للقطعية          

من نظام الإجـراءات الجزائيـة      ) ٢١٣(المادة  وواجب التنفيذ طبقاً لنص     

الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكـوم         : " وفيها

من نظام الإجراءات الجزائية على مـا       ) ٢١٥(، ونصت المادة    ... "عليه

". الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيـذها إلا إذا أصـبحت نهائيــة             : " يلي

مـن لائحـة التمييـز      )  ب   -٣(  عليه المادة    وهـو يتفق مع ما نصت    

الأحكام الآتية غير خاضعة للتمييز من قبـل        : " الجزائية حيث جاء فيها     

كل حكم حصلت القناعة به من قبل المحكـوم    ) ب(،  )...أ(هيئات التمييز   

 ...".عليه



 
 
 

١٨٣

 

    
 

 :نوع القضية :أولاً

 "مطالبة بالقصاص "  

 

 :ة رقم القضي :ثانياً

هـ ، من سجل الضبط الجنائي رقم       ١٤/٣/١٤٢٣ في   ١٦٠٨١/٢٣ 

 .، صادرة من المحكمة الكبرى٣

 

 :رقم صك الحكم  :ثالثاً

 .هـ ٢٣/٣/١٤٢٣في ( ... )  

 

 :وقائع القضية :  رابعاً

 :تتحصل وقائع القضية فيما يلي 

، بإطلاق النار على أحد الأشخاص وهـو        )أ(قيام المدعى عليه     -١

 .صابه فمات بسبب هذه الطلقة فأ-رجل شرطة

بما نسب إليه وذكـر أنـه إنمـا أراد          ) أ(اعترف المدعى عليه     -٢

 ).المجني عليه ( تخويف رجل الشرطة 

 ).أ(مطالبة ورثة المجني عليه بالقصاص من الجاني  -٣

تم عرض الصلح والعفو من قبل أصـحاب الفضـيلة نـاظري             -٤

 .القضية وأصر الورثة على المطالبة بالقصاص

 



 
 
 

١٨٤

 :منطوق الحكم:  خامساً

 .حكم أصحاب الفضيلة بقتل المدعى عليه قصاصاً  

 

 :موقف الخصوم من الحكم:  سادساً

بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي القناعـة،وقرر المـدعى           

عليه عدم القناعة فأفهمه أصحاب الفضيلة أن الصك يصدر بعد عشـرة            

الاعتراضية خـلال   أيام وأن لـه حـق استلام صورة منه لتقديم لائحته          

ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الصك ، وسيجري رفع المعاملة لمحكمـة            

 .التمييز حسب التعليمات

وفي اليوم نفسه وقبل مغادرة المحكوم عليه مجلس الحكـم قـرر             

القناعة بالحكم وشهد على ذلك كاتب القضية والخافرين للمـدعى عليـه            

 .وأحد الملازمين القضائيين الحاضرين

 .تم رفع القضية للتمييز حسب التعليماتو 

 

 :تحليل مضمون الحكم:  سابعاً

هذه القضية تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة العامــة         

مـن نظـام    ) ١٢٩(لتعلقها بجريمة قتل وقد نصـت المـادة         ) الكبرى( 

تختص المحكمة العامة بالفصل    : " الإجراءات الجزائية على ذلك بقولها      

 على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصـل فـي            ، ولها ... في

... ". القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل أو الرجم، أو القطـع،             

مـن  ) ٢٣(وقد نظرت من قبل ثلاثة قضاة تطبيقاً للمادة السابقة والمـادة         

تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاض فـرد         : " نظام القضاء وفيها    



 
 
 

١٨٥

فتصـدر مـن ثلاثـة      ... ذلك قضايا القتل والرجم والقطع      ويستثنى من   

 ... ".قضاة

 وبعد أن أصدر أصحاب الفضيلة حكمهم قاموا بعرضه على طرفي  

 

 

لمعرفة قناعتهم بالحكم وإفهـامهم أن      )  المدعى عليه    –المدعي  ( القضية  

لهم حق الاعتراض عليه فقرر المدعي القناعة، وقـرر المـدعى عليـه             

الحكم فأفهمه أصحاب الفضيلة أن الصك يصـدر بعـد          الاعتراض على   

عشرة أيام وأن له حق استلام صورة منه لتقديم لائحته الاعتراضية خلال          

ثلاثين يوماً ، ومن ثم سيجري رفع المعاملة لمحكمة التمييز، وهذا تطبيق            

مـدة  : " من نظام الإجـراءات الجزائيـة ونصـها       ) ١٩٤(لنص المادة   

 ثلاثون يوماً من تاريخ تسـلم صـورة الحكـم           الاعتراض بطلب التمييز  

وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صـورة         

الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية، وأخذ توقيع طالب التمييز علـى             

هـ لتقديم لائحته   ٢٨/٣/١٤٢٣، وقد طلب المتهم إحضاره في       ... " ذلك

ة مجلس الحكم قرر القناعة بـالحكم وتـم         الاعتراضية، ولكنه قبل مغادر   

وقرر أصحاب الفضيلة ناظروا القضـية      . ضبط قناعته في سجل القضية    

رفع الحكم لمحكمة التمييز وهذا الإجراء وجوبي وهو ما نصـت عليـه             

وإذا كان الحكـم    " ... من نظام الإجراءات الجزائية وفيها      ) ١٩٥(المادة  

 القصاص فيما دون الـنفس فيجـب        صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو      

تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه وعلى المحكمة أن ترفعه إلـى             

وقد تم نظرها من قبل خمسـة       ". محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفا     

مـن نظـام    ) ١٣(قضاة من محكمة التمييز وهذا ما يتفق مع نص المادة           



 
 
 

١٨٦

التمييز من ثلاثة قضاة مـا      تصدر القرارات من محكمة     " القضاء ونصها   

) ١٠(والمادة  " . عدا قضايا القتل والرجم والقطع فتصدر من خمسة قضاة        

تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة     " من نظام الإجراءات الجزائية ونصها      

التمييز من خمسة قضاة، لنظر الأحكام الصادرة بالقتل، أو الـرجم ، أو             

ويكون انعقادها من ثلاثة قضـاة      . القطع ، أو القصاص فيما دون النفس      

وبعد أن تم التصديق عليها من محكمة التمييز رفعت إلى          " فيما عدا ذلك    

مجلس القضاء الأعلى وجوباً لتنظر من قبل الهيئـة الدائمـة بـالمجلس             

مـن نظـام    ) ١١(والمكونة من خمسة قضاة وهذا ما نصت عليه المادة          

دقة عليها من محكمة التمييـز      الأحكام المصا " الإجراءات الجزائية وفيها    

الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع ، أو القصاص فيما دون الـنفس لا              

تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقـداً بهيئتـه             

من نظام الإجراءات الجزائية على     ) ٢٠٥(وكذلك نصت المادة    " . الدائمة

بهيئته الدائمة في قضايا القتـل      وجوب الرفع إلى مجلس القضاء الأعلى       

وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجـب أن           " ... وفيها  

تصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائيا، ما لم يكن الحكـم            

بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلـى              

من نظام القضاء مـا     ) ٤-٨(دة  ، وجاء في الما   " مجلس القضاء الأعلى    

يتولى مجلس القضـاء الأعلـى بالإضـافة إلـى          : "  يؤكد ذلك ونصها  

 ،...-٣،  ... -٢،  ...-١: الاختصاصات المبينة في هذا النظام ما يلي

 ". مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم -٤

 منتهياً مكتسباً   وبموافقة مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة أصبح الحكم       

من نظام الإجـراءات الجزائيـة      ) ٢١٣(للقطعية وذلك وفق نص المادة      

الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكـوم         : " وفيها  



 
 
 

١٨٧

عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز ، أو مجلس القضاء الأعلـى             

 ". بحسب الاختصاص 

 

 

 
    

 

 :نوع القضية:  أولاً

 "حيازة وترويج حبوب مخدرة والتوسط في ترويجها     "  

 

 :رقم القضية:  ثانياً

، صادرة من   ٣٦ ، من سجل الضبط الجنائي رقم        ٦ عدد   ٢٥٢٨/٤ 

 .بالرياض) المستعجلة(المحكمة الجزئية 

 

 :رقم صك الحكم : ثالثاً

 .هـ ٢٢/٨/١٤٢٣في ( ... )  

 

 :وقائع القضية:  رابعاً

 :ل وقائع القضية في الآتي تتحص 

بحيازة حبتين يشتبه أنها من حبوب الأمفيتـامين        ) أ(قيام المتهم    -١

 .المحظورة وتوسطه في بيعها

 .بترويج تلك الحبوب المحظورة) ب(الاشتباه في قيام المتهم   -٢



 
 
 

١٨٨

قدمت لائحة اتهام من المدعي العام وطلب فيها إثبات ما أسـند             -٣

لقـاء  ) ب(و  ) أ(ير كـل مـن      من الحيازة وتعز  ) أ(إلى المتهم   

 .لترويجها) ب(لبيعها و ) أ(الشبهة في توسط 

 

 :منطوق الحكم:  خامساً

 بحيازة حبتين من حبوب )أ(حكم فضيلة ناظر القضية بثبوت إدانة المتهم

 الأمفيتامين لغرض التعاطي،وتعزيره لسوابقه وشبهة توسطه في الترويج، 

 

 . ترويجه للحبوب المحظورةللتهمة الضعيفة في) ب(وتعزير المتهم 

 

 :موقف الخصوم من الحكم:  سادساً

بعرض الحكم على الخصوم قرر المدعي العام والمـدعى عليـه            

التمييز دون  ) ب(القناعة بالحكم فيما طلب المدعى عليه الثاني        ) أ(الأول  

 .تقديم لائحة اعتراضية فأجابه فضيلة القاضي لذلك ورفع الحكم للتمييز

هــ  ١٣/٩/١٤٢٣أ في   /٢ح/١٠٠٠٣ار التمييز رقم    وقد ورد قر   

 .المتضمن الموافقة على الحكم حيث لم يظهر ما يوجب الملاحظة

 

 :تحليل مضمون الحكم: سابعاً

يتبين من خلال نظر القضية أنها تندرج ضمن الاختصاص النوعي           

وذلك لكونها من الجرائم التعزيرية والتـي       ) المستعجلة(للمحكمة الجزئية   

مـن نظـام    ) ١٢٨(لفصل فيها للمحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة        يسند ا 

تختص المحكمة الجزئيـة بالفصـل فـي        : " الإجراءات الجزائية ونصها  

، ولأن إثبات الإدانـة فـي       ... "قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام       



 
 
 

١٨٩

جرائم المخدرات التي لا تستوجب عقوبة القتـل هـو مـن اختصـاص              

 ١٨٠بموجــب قــرار الهيئة القضائية رقـم       المحكمـة الجزئيــة   

هـ والذي جاء فيه أن على القضاة عنـد نظـر قضـايا             ٦/٥/١٣٩٤في  

المخدرات أن يثبتوا الإدانة شرعاً ويصفوا التهمة فقط، وأن يتركوا أمـر            

تقرير العقوبة لمن يعينهم ولي الأمر لتقرير عقوبات هـذا النـوع مـن              

 .هـ ٩/٨/١٣٩٩ ت في ١٣٠/١م الجرائم، وقد صدر بذلك التعميم رق

من نظـام   ) ٢٥(وقد تم نظر هذه القضية من قبل قاضي فرد طبقاً للمادة            

، " تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضٍ فـرد        : " القضاء ونصها 

وبعد أن أصدر فضيلة ناظر القضية حكمه قام بعرضه علـى الخصـوم             

الاعتراض عليه وهذا   لمعرفة مدى قناعتهم بالحكم وإعلامهم بأن لهم حق         

: " من نظام الإجراءات الجزائيـة وفيهـا        ) ١٩٣(ينطبق مع نص المادة     

يحق للمتهم وللمدعى العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكـم            

وعلى المحكمة إبلاغهم بهذا الحـق حـال        ... صادر في جريمة بالإدانة   

قناعتهم بالحكم  ) أ(، وقد قرر المدعي العام والمتهم الأول        "النطق بالحكم   

عليه وطلب رفعه   ) ب(وعدم الاعتراض عليه فيما اعترض المتهم الثاني        

للتمييز بدون تقديم لائحته الاعتراضيه وقد أجابه فضيلة نـاظر القضـية            

 .من نظام الإجراءات الجزائية المذكورة آنفاً ) ١٩٣(لذلك تطبيقاً للمادة 

رفقـاً بهـا القـرار رقـم              وقد عادت القضية من محكمة التمييز م      

هـ المتضمن الموافقة على الحكم حيث      ١٣/٩/١٤٢٣أ في   /٢ج/١٠٠٠٣

وبهذا التصديق من محكمة التمييز صـار       . لم يظهر ما يوجب الملاحظة    

مـن  ) ٢١٣(الحكم نهائياً مكتسباً للقطعية وواجب التنفيذ طبقاً لنص المادة   

ئية هي الأحكام المكتسبة    الأحكام النها : " نظام الإجراءات الجزائية وفيها     

 ...".للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز



 
 
 

١٩٠

                                             
 

 :نوع القضية:   أولاً

 "حيازة حبوب محظورة                       "  

 :رقم القضية:  ثانياً

، المحكمـة   ٣٤ل الضبط الجنائي رقـم       من سج  ١٣ عدد   ٢٥٦/٤ 

 .بالرياض) المستعجلة(الجزئية 

 

 :رقم صك الحكم : ثالثاً

 .هـ ٢٤/٣/١٤٢٣، في ( ... )  

 

 :وقائع القضية : رابعاً

 :تتلخص وقائع القضية فيما يلي 

داخل إحدى الشـقق بعـد محاولتـه        ) أ(تم القبض على المتهم      -١

 .الهرب لكنه سقط من قبل مكافحة المخدرات

عُثر على ست حبات بيضاء اللون تحمل علامة الكبتاجون فـي            -٢

 .نفس الموقع الذي سقط فيه

 .تم ضبط أربع حبات يحتمل أنها كبتاجون في جيب المتهم -٣

أثبت التقرير الكيميائي إيجابية الحبوب المضبوطة للأمفيتـامين         -٤

 .المحظور

طلب المدعي العام إثبات إدانته بحيازة عشر حبات من حبـوب            -٥

 .مفيتامين المحظور وإفهامه أن عقابه عائد للجهة المختصـةالأ



 
 
 

١٩١

اعترف المتهم بوجود أربع حبات في جيبه، وأنكر حيازته لست           -٦

 .حبات

من قبل المدعي العام لإثبات مـا       ) الشهادة(جرى إحضار البينة     -٧

 .أسند للمتهم

 

 :منطوق الحكم:  خامساً

المتهم للتهمة  بعد نظر القضية من قبل فضيلة القاضي حكم بتعزير           

 .القوية بحيازته عشر حبات من الأمفيتامين وذلك بجلده وسجنه 

 

 :موقف الخصوم من الحكم:  سادساً

بعرض الحكم على الخصوم قرر المدعى عليه القناعة فيما طلـب            

 .المدعي العام رفعه للتمييز بدون لائحة

 ب/٢ج/٤٩٢وقد عادت المعاملة وبرفقها قرار محكمة التمييز رقم          

أنه بدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق     " هـ المتضمن ٣/٥/١٤٢٣في  

المعاملة لوحظ أن فضيلة القاضي حكم بتعزير المتهم بالسجن والجلد لقاء           

اتهامه بحيازة الحبوب المحظورة ويلاحظ أن المدعى عليه اعترف أمـام           

القاضي بحيازته أربع حبات من حبوب الأمفيتامين فما هو المـانع مـن             

حيازة المدعى عليه لأربع حبات من حبوب الأمفيتامين وتعزيـره          إثبات  

 ".عن تهمة حيازة ست حبات من حبوب الأمفيتامين

وقد أجاب فضيلة القاضي ناظر القضية عـن ملاحظـة محكمـة             

فالجواب وحيث أن المدعى عليه اعترف بوجود أربع        : " ... التمييز بقوله 

ناء القبض عليه فقد رجعـت      حبات بداخل جيب الثوب الذي كان لابسه أث       



 
 
 

١٩٢

عن حكمي السابق بتعزير المدعى عليه لتهمة حيازة عشر حبـات مـن             

 الأمفيتامين وحكمت بأنه ثبت لدى حيازة المدعى عليه لأربع حبات مـن 

الأمفيتامين لغرض استعمالها وأفهمته أن عقابه على ذلك عائـد للجهـة            

ثـم  ". امين بالجلـد  المختصة ، ويعزر لتهمة حيازة ست حبات من الأمفيت        

 .رُفعت المعاملة كاملة إلى محكمة التمييز

وقد عادت المعاملة من محكمة التمييـز مـزودة بقرارهـا رقـم              

هـ المتضمن الموافقة على الحكم حيث لـم        ١/٧/١٤٢٣أ في   /٢ج/٨٧٤

 .يظهر ما يوجب الملاحظة

 

 :تحليل مضمون الحكم: سابعاً

ة في الاختصاص النوعي    يتبين من خلال دراسة القضية أنها داخل       

لمحكمة التمييز لأنها تتعلق بجريمة من الجرائم التعزيرية ونظر الجرائم          

مـن  ) ٢٨(بنص المادة   ) المستعجلة(التعزيرية موكول للمحكمة الجزئية     

تختص المحكمة الجزئية بالفصل فـي      : " نظام الإجراءات الجزائية وفيها   

ولم يـنص النظـام علـى        " ...قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام       

استثنائها، أما طلب إثبات الإدانة فهو من اختصاص المحكمـة الجزئيـة            

هـ وقد صـدر    ٦/٥/١٣٩٤ في   ١٨٠بموجب قرار الهيئة القضائية رقم      

 .هـ٩/٨/١٣٩٩ت في ١٣٠/١بذلك التعميم رقم 

) ٢٥(    وقد نظرت هذه القضية من قبل قاضٍ فرد تطبيقاً لنص المـادة             

تصدر الأحكام من المحاكم الجزئية من قاضٍ       : " ضاء ونصها من نظام الق  

 " .فرد

    وبعد أن أصدر فضيلة ناظر القضية حكمه عرضه علـى الخصـوم            

لمعرفة مدى قناعتهم بما حكم به وأفهمهم أن لهم حق الاعتـراض علـى       



 
 
 

١٩٣

حكمه خلال ثلاثين يوماً من تسلم صورة الصك وهذا متفق مـع نـص              

 يحق للمتهــــم : " لإجراءات الجزائية وفيها من نظام ا) ١٩٣(المادة 

وللمدعي العام والمدعي بالحق بالخاص طلب تمييز كل حكم صادر فـي            

، "وعلى المحكمة إبلاغهم بهذا الحق حال النطق بالحكم       ... جريمة بالإدانة 

وقد قرر المدعى عليه القناعة فيما طلب المدعي العام تمييز الحكـم دون             

ية وقد أجاب فضيلة ناظر القضية المدعي العام لطلبه         تقديم لائحة اعتراض  

 .من نظام الإجراءات الجزائية المذكورة آنفاً ) ١٩٣(تطبيقاً للمادة 

ب في  /٢ج/٤٩٢وقد عادت المعاملة وبرفقها قرار محكمة التمييز رقم               

هـ المتضمن ملاحظة أصحاب الفضيلة قضاة التمييز علـى         ٣/٥/١٤٢٣

مـن نظـام    ) ٢٠٣(هذا ما نصـت عليـه المـادة         ما حكم به فضيلته و    

إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم      : " الإجراءات الجزائية ونصها  

عليه شكلاً وموضوعاً فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصـدرته            

مشفوعاً برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليهـا           

) ٢٠٤(، وكذلك هو متفق مع نص المادة         ... "محكمة التمييز في قرارها   

على محكمة التمييـز إبـداء أي       : " من نظام الإجراءات الجزائية ونصها    

ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها سواء كانـت بـاعتراض، أم         

 ".بدون اعتراض، وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين

 محكمة التمييز وبرفقها القـرار المتضـمن            وبعد ورود المعاملة من   

الملاحظة على ما حكم به فضيلة ناظر القاضي قام فضيلته بدراسة هـذه             

الملاحظات وقد اقتنع فضيلته بملاحظة محكمة التمييز وقام بعرضها على          

الخصوم في جلسة علنية وسمع أقوالهم من جديد ثم أصدر حكمه الجديـد             

حظاتها الأخرى ورفعه للتمييز وهذا كله      كما أجاب محكمة التمييز عن ملا     



 
 
 

١٩٤

: " ... من نظام الإجراءات الجزائية ونصها    ) ٢٠٣(متفق مع نص المادة     

 فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسهـا، 

 فإن لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليها إجابة محكمة التمييز على 

 ".تلك الملحوظات

قد عادت المعاملة مرة أخرى من محكمة التمييز وبرفقها قـرار           و 

هـ المتضمن الموافقة حيث لم     ١/٧/١٤٢٣أ في   /٢ج/٨٧٤المحكمة رقم   

من ) ٢٠٥(يظهر ما يوجب الملاحظة وهذا الإجراء متفق مع نص المادة           

إذا اقتنعت محكمـة    : " نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت على ما يلي       

 ...".لمحكمة على ملحوظاتها فعليها أن تصدق على الحكمالتمييز بإجابة ا

     وبتصديق الحكم من محكمة التمييز أصبح نهائياً مكتسـباً للقطعيـة           

مـن نظـام    ) ٢١٣(وواجب التنفيذ وذلك وفق ما نصت عليـه المـادة           

الأحكام النهائية هـي الأحكـام المكتسـبة        : " الإجراءات الجزائية وفيها  

كوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييـز، أو          للقطعية بقناعة المح  

 ".من مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص 

: من نظام الإجراءات الجزائية ونصهـا    ) ٢١٥(وكذلك نص المادة     

 ".الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية" 



 
 
 

١٩٥

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : 
 

     
   



 
 
 

١٩٦

 

   
 

 :نوع القضية: أولاً

 "ـــوة رشـ   "  

 

 :رقم القضية:  ثانياً

 –هـ صادرة من ديوان المظالم بالرياض       ١٤٢٣ق لعام   /٣٣٦/١ 

 .الدائرة الجزائية الثالثة

 

 :رقم الحكم : ثالثاً 

 .هـ١٠/٧/١٤٢٣هـ ، في ١٤٢٣ لعام ٣/ج/د/٥٧ 

 

 :وقائع القضية: رابعاً

 :تتلخص وقائع القضية فيما يلي 

، ) أ( بالريـاض كـلاً مـن        اتهام فرع هيئة الرقابة والتحقيـق      -١

بقبول ) ب(بتقديــم مبلغ من المال على سبيل الرشوة ، وقيام          

على سبيل الرشـوة، للإخـلال بواجبـات        ) أ(المال وأخذه من    

 .وظيفته

 ، مـن  ١٠ ، ٨، ٣طالبت الهيئة بمعاقبة المتهمين وفق المـادة       -٢

 .نظام مكافحة الرشوة

 

 :منطوق الحكم: خامساً



 
 
 

١٩٧

 قبل الدائرة الجزائية الثالثة حكمت بعدم إدانـة     بعد نظر القضية من    

 .المتهمين بما نسب إليهما في قرار الاتهام

 

 :موقف الخصوم من الحكم: سادساً

قنـاعتهم  ) ب  ( و  ) أ(بعد صدور القرار من الدائرة قرر المتهمان         

وقـدمت  ) المدعي العام   ( بالحكم، فيما اعترضت هيئة الرقابة والتحقيق       

هـ وتم إحالة القضية مع الاعتراض إلى هيئة        ٩/٨/١٤٢٣اعتراضها في   

التدقيق بشرح معالي رئيس الديوان المكلف وبعـد الدراسـة والمداولـة            

 :قررت الهيئة 

 .قبول الاعتراض شكلاً  -١

نقض الحكم السابق نقضاً جزئياً والحكم بإدانـة المـتهم الأول            -٢

 فيما  بجريمة الرشوة ، وحكمت بسجنه ، وتغريمه ، وتأييد الحكم         

 .عدا ذلك

 

 :تحليل مضمون الحكم:  سابعاً

يظهر من خلال دراسة القضية والحكم الصادر فيها وما تم فيهـا             

من اختصاص ديـوان المظـالم      ) الرشوة(من إجراءات أن هذه الدعوى      

من نظام ديوان المظالم حيـث      ) جـ( فقرة  ) ١-٨(بموجب نص المادة    

، : ...لم بالفصل فيما يأتي    يختص ديوان المظا   -١: " نصت على ما يلي   

 ...".، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة)... و(

وقد باشر الإدعاء في هذه الدعوى هيئة الرقابة والتحقيق، وهذا ينطبق                

تتـولى  : " من نظام ديوان المظالم ونصها    ) ١٠(مع ما نصت عليه المادة      

 ـ       دائرة المختصـة فـي الجـرائم       هيئة الرقابة والتحقيق الإدعاء أمـام ال



 
 
 

١٩٨

وبعد أن أصـدرت الـدائرة      ". والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها     

 الجزائية حكمها عرضته على الخصوم فقرر المتهمان القناعة بالحكـم، 

 

فيما اعترضت هيئة الرقابة والتحقيق وطلبت نقضه وتدقيقه وهذا يتفق مع           

جـراءات أمـام ديـوان المظـالم        من قواعد المرافعات والإ   ) ٣٧(المادة  

يكون لممثل الإدعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم         :" ونصها

، وقـد   ... "عليه أن يطلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب التدقيق         

تم إحالة القضية مع الاعتراض المقدم إلى هيئة التدقيق بشـرح معـالي             

 .رئيس الديوان المكلف

د القضية إلى هيئة التدقيق قررت قبول الاعتـراض شـكلاً              وبعد ورو 

وأصدرت قراراً بذلك وذلك لتقديمه خلال المدة المقـررة نظامـاً وهـي             

هيئة (ثلاثون يوماً،وكـذلك لكـونه ممن يحـق له تقديمه وهو الإدعـاء        

هـ ، وكان الحكـم     ٩/٨/١٤٢٣فقد قُدم الاعتراض في     ) الرقابة والتحقيق 

مـن قواعـد    ) ٣١(وقد نصت المـادة     . هـ١٠/٧/١٤٢٣قد صدر في    

: "... المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على هذه المدة بقولهـا         

وعلى الدائرة التي أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليـه بعـد تسـليمه              

نسخة إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يوماً مـن              

وقد تصدت هيئة التـدقيق بنفسـها       ..." حكمتاريخ تسليمه نسخة إعلام ال    

لنظر الموضوع وأصدرت حكمها فيه بعد سماع الخصوم ودراسة أوراق          

من قواعد المرافعـات    ) ٣٦(القضية من جديد وهذا ما نصت عليه المادة         

يترتب على قبول طلب    : " والإجراءات أمام ديوان المظالم حيث جاء فيها      

مختصة بتأييـد الحكـم أو نقضـه ، وإذا          التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق ال     

نقضته فلها أن تعيده إلى الـدائرة التـي أصـدرته أو تتصـدى لنظـر                



 
 
 

١٩٩

، وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائـرة التـدقيق لنظـر             ...القضية

 ... ".القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع الخصوم

 

 واجـب   وبعد صدور الحكم من هيئة التدقيق أصبح الحكم نهائيـاً          

من قواعد الإجراءات والمرافعات أمـام ديـوان        ) ٣٦(التنفيذ طبقاً للمادة    

ويكون حكم دائرة التـدقيق فـي       : " ... المظالم حيث نصت على ما يلي     

 ".جميع الأحوال نهائياً 



 
 
 

٢٠٠

                          
 

 :نوع القضية: أولاً

 "استعمال محرر رسمي مزور "  

 

 :قم القضية ر: ثانياً

هـ ، صادرة من ديوان المظالم بالرياض       ١٤٢٣ف لعام   /١٦٦٨/١ 

 . الدائرة الجزائية الأولى–

 

 :رقم الحكم : ثالثاً

 .هـ١٧/١١/١٤٢٣هـ في ١٤٢٣ لعام ١/ج/د/١٧٦ 

 

 :وقائع القضية: رابعاً

 :تتحصل وقائع القضية فيما يلي 

لقيامـه  ) أ(اتهام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالرياض للمـدعو          -١

باستعمال محرر رسمي مزور هو رخصـة إقامـة، منسـوب           

 .صدورها لجوازات منطقة الرياض

 ).أ(تم ضبط المحرر المذكور بحوزة المدعو  -٢

معاقبة المـتهم بموجـب المـادتين       ) المدعي(طلب فرع الهيئة     -٣

الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وقراري مجلـس         

 .هـ١٤٠٦ لعام ٣ـ ، ورقم ه١٣٩٩ لعام ٢٢٣الوزراء رقم 

 .بما نسب إليه في قرار الاتهام) أ(أقر المتهم  -٤
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 :منطوق الحكم: خامساً

 بجريمة استعمال محرر رسمي مزور وتعزيــره ) أ(إدانة المتهم  

 

بالسجن والغرامة، وذلك طبقاً لأحكام المادة السادسة من نظـام مكافحـة            

 .هـ١٣٩٩ لعام ٢٢٣التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 

 

 :موقف الخصوم من الحكم: سادساً

القناعـة  )  المدعى عليـه   –المدعي  (بعرض الحكم قرر الطرفان      

 .بالحكم

 

 :تحليل مضمون الحكم: سابعاً

يتبين من خلال دراسة القضية والحكم الصادر فيها أنهـا تنـدرج             

ضمن الاختصاصات الجزائية لديوان المظالم وذلك طبقاً لنص المــادة         

 يختص ديـوان    -١: " من نظام ديوان المظالم ونصها    ) و( فقرة   )١-٨(

الدعاوى الجزائية ضـد المتهمـين      ) و(،  : ... المظالم بالفصل فيما يأتي   

 ... ".بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً 

وقد تولى مباشرة الادعاء فيها هيئة الرقابة والتحقيـق وهـذا مـا              

تتولى هيئـة   : " ام ديوان المظالم ونصها   من نظ ) ١٠(نصت عليه المادة    

الرقابة والتحقيق الادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم والمخالفـات          

مـن قواعـد    ) ٨(، وقد أشـارت المـادة       "التي تتولى الهيئة التحقيق فيها    

ترفـع  " المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم إلى ذلك وجاء فيهـا           

من هيئة الرقابة والتحقيـق إلـى ديـوان         .. يبيةالدعاوى الجزائية والتأد  



 
 
 

٢٠٢

المظالم بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمـين وأمـاكن إقـامتهم والـتهم             

 ... ".المنسوبة إليهم

وبعد أن أصدرت الدائرة الجزائية حكمها في القضـية عرضـت            

وقد قررا القناعة بالحكم، وبهـذه      ) المتهم ، المدعي  (الحكم على الطرفين    

بح الحكم نهائياً واجب التنفيذ لعدم الاعتراض عليه مـن قبـل      القناعة أص 

مـن قواعـد المرافعـات      ) ٣١(الخصوم وهو ما أشارت إليـه المـادة         

يجب أن يشتمل إعلام الحكـم      : " والإجراءات أمام ديوان المظالم ونصها    

وعلى الدائرة التي أصدرت الحكـم أن       ... على الأسباب التي بني عليها    

 بعد تسليمه نسخة إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق           تعلم المحكوم عليه  

الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه نسخة إعلام الحكم، وأنه إذا لم             

يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكون فـي حقـه نهائيـاً               

مـن  ) ٣٤(وهو ما يتضمنه مفهوم المخالفة لنص المادة        ". وواجب النفاذ   

الأحكـام  : " فعات والإجراءات أمام ديوان المظـالم ونصـها       قواعد المرا 

من المادة  ) د(،  )ج(الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين        

الثامنة من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في             

 ".غير صالحها لا تكون نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد تدقيقها



 
 
 

٢٠٣

                                          
 

 :نوع القضية:  أولاً

 "اتهام بالمساهمة في تزوير محرر رسمي"  

 

 :رقم القضية: ثانياً

هــ ، صـادرة مـن ديـوان المظـالم           ١٤٢٣ق لعام   /١٧٤٥/١ 

 . الدائرة الجزائية الثانية-بالرياض

 :رقم الحكم: ثالثاً

 .هـ١٩/٩/١٤٢٣هـ في ١٤٢٣لعام ٢/٢/ج/١٢٣     

 :وقائع القضية: رابعاً

 :تتلخص وقائع القضية فيما يلي 

لمساهمته ) أ(اتهام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالرياض للمدعو         -١

 .في تزوير محررات رسمية هي رخص عمل للأجانب

داخـل  ) أ(تم ضبط الرخص المزورة مع جواز سـفر المـتهم            -٢

 .حقيبة في غرفته التي يسكنها

 معاقبة المتهم بموجـب المـادتين الخامسـة         طلب فرع الهيئة   -٣

والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، وقرار مجلـس الـوزراء        

 .هـ١٣٩٩ لعام ٢٢٣رقم 

صحة ما نسب إليه وذكر بأن ليس له علاقة بما          ) أ(أنكر المتهم    -٤

 .تم ضبطه من محررات رسمية مزورة

 :منطوق الحكم: خامساً

 .بما نسب إليه) أ(حكمت الدائرة بعدم إدانة المتهم  



 
 
 

٢٠٤

 

 

 :موقف الخصوم من الحكم: سادساً

وأخذوا نسـخة   )  المتهم –المدعي  (تم عرض الحكم على الخصوم       

من إعلام الحكم لدراسته وقد انتهت المدة ثلاثـون يومـاً ولـم يقـدموا               

 .اعتراضهم عليه فأصبح نهائياً واجب النفاذ

 

 :تحليل مضمون الحكم: سابعاً

القضية وما صدر فيها من حكم أنها تندرج        يتبين من خلال دراسة      

ضمن الاختصاص النوعي لديوان المظالم وتدخل ضمن الاختصاصـات         

الجزائية الموكول نظرها لديوان المظالم وذلك وفق ما نصت عليه المادة           

 يختص ديـوان    -١: " من نظام ديوان المظالم ونصها    ) و(فقرة  ) ١-٨(

لدعاوى الجزائية ضـد المتهمـين      ا) و: .. " (المظالم بالفصل فيما يأتي   

 ... ".بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً 

وقد تولى مباشرة الادعاء فيها هيئة الرقابة والتحقيق تطبيقاً لـنص            

تتـولى هيئـة الرقابـة      : " من نظام ديوان المظالم ونصها    ) ١٠(المادة  

مخالفـات التـي    والتحقيق الادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم وال       

مـن  ) ٨(وكذلك وفق ما أشارت إليه المادة       " . تتولى الهيئة التحقيق فيها   

ترفع الدعاوى  : " قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم وفيها      

من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم بقرار        ... الجزائية والتأديبية 

عد دراسة القضية من قبل الدائرة      وب... " . اتهام يتضمن أسماء المتهمين   

بما نسـب   ) أ(الجزائية المختصة صدر حكمها القاضي بعدم إدانة المتهم         

إليه وقد عرضت الدائرة حكمها على الخصوم وأخبرتهم بأن لهـم حـق             
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الطعن في الحكم والاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من تـاريخ تسـلم             

من قواعد المرافعات   ) ٣١(نسخة إعلام الحكم وهذا متفق مع نص المادة         

وعلى الدائرة التي أصدرت    : " ... والإجراءات أمام ديوان المظالم وهو      

الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه نسخة إعلام الحكم ، وأنه إذا لم              

يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكون فـي حقـه نهائيـاً               

نسخة إعلام  )  المتهم –المدعي  (م  ، وبعد أن تسلم الخصو    " وواجب النفاذ   

فأصبح ) ثلاثون يوماً   (الحكم لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المذكورة        

الحكم بذلك نهائياً واجب النفاذ لفوات مواعيد الطعن عليه وهذا ما نصت            

 -من قواعد المرافعات والإجراءات أمـام ديـوان المظـالم           ) ٣١(عليه  

 من قواعد المرافعات والإجراءات على      )٣٧( وقد نصت المادة     -السابقة

يكون : " حق الخصوم في الاعتراض والمدة المقررة للاعتراض ونصها       

لممثل الإدعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم عليه أن يطلـب           

تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها فـي المـادة             

 ... ".قواعدالحادية والثلاثين من هذه ال



 
 
 

٢٠٦

                                              
 

 :نوع القضية: أولاً

 " ترويج عملة مزيفة والشروع في ترويجها    " 

 

 :رقم القضية: ثانياً

–هـ صادرة من ديـوان المظـالم بجـدة          ١٤٢٣ق لعام   /٥٧١/٢ 

 .الدائرة الجزائية السابعة

 

 :رقم الحكم : ثالثاً

 .هـ١٥/٨/١٤٢٣هـ في ١٤٢٣جـ لعام /د/٤٨٦ 

 

 :وقائع القضية: رابعاً

 :تتلخص وقائع القضية فيما يلي 

بترويج عمله ورقية مقلدة للعملـة المتداولـة        ) أ(قيام المتهم الأول     -١

نظاماً في المملكة العربية السعودية بعد شـراءها مـن شـخص            

 .مجهول

دة للعملة المتداولـة    بترويج عملة ورقية مقل   ) ب(قيام المتهم الثاني     -٢

 ).أ(نظاماً بالمملكة بعد شراءها من المتهم 

بترويج عمله ورقية مقلدة للعملة المتداولة      ) جـ(قيام المتهم الثالث     -٣

 ).أ(نظاماً بالمملكة بعد شراءها من المتهم 

أيضاً بترويج عملة ورقية مقلدة للعملة      ) جـ(و  ) ب(قام المتهمان    -٤

 ).هـ(عن طريق دفعها للمتهم الخامس المتداولة نظاماً بالمملكة 
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بترويج عملة ورقية مقلدة للعملة المتداولـة       ) د(قيام المتهم الرابع     -٥

) ب(بمشاركة المتهمين   ) أ(نظاماً بالمملكة بعد شراءها من المتهم       

 ).جـ(و 

في ترويج عملة ورقية مقلدة للعملـة       ) هـ(شروع المتهم الخامس     -٦

و ) ب( أن اشتراها من المتهمـين       المتداولة نظاماً في المملكة بعد    

حيث قام بدفعها لأحد مروجي المخدرات لكن جريمته لم تتم           ) جـ(

لسبب خارج عن إرادته لاكتشاف حقيقة العملة من قبـل مـروج            

 .المخدرات

مـن  ) هـ(و  ) د(و  ) جـ(و  ) ب(و  ) أ(تم توجيه الاتهام لكل من       -٧

 .قبل هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة

 ـ(و  ) ب(و  ) أ(طلبت من ديوان المظالم معاقبة المتهمين       و و ) جـ

) ١٢(وفقاً لأحكام المادة الثانية من المرسـوم الملكـي رقـم            ) د(

) ٣٨(هـ المعدلة بالمرسوم الملكـي رقـم        ٢٠/٧/١٣٧٩وتاريخ  

وفقـاً لأحكـام   ) هـ(ومعاقبة المتهم   . هـ  ٢٢/١٠/١٤٢١وتاريخ  

 .ملكيمن ذات المرسوم ال) ٨، ٢(المادتين 

ثبت للدائرة الجزائية التي نظرت القضية صحة ما نسب للمتهمين  -٨

 .في قرار الاتهام

 

 :منطوق الحكم: خامساً

بجريمـة  ) د(و  ) جـ(و  ) ب(و  ) أ(حكمت الدائرة بإدانة كل من       

ترويج عملة ورقية مقلدة للعملة المتداولة نظاماً بالمملكة المنسوبة إلـيهم           

 .وتعزيرهم بالسجن والغرامة
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بجريمة الشروع في ترويج عملة نقديـة       ) هـ(وكذلك إدانة المتهم     

مزيفة للعملة المتداولة نظاماً بالمملكة المنسوبة إليه وتعزيـره بالسـجن           

 .والغرامة

 

 :موقف الخصوم من الحكم: سادساً

بعد أن حكمت الدائرة في القضية عرضت الحكم علـى الخصـوم             

و ) د(و  ) جـ(و  ) ب(و  ) أ(تهمون  وقد اعترض الم  )  المتهمين -الادعاء(

على الحكم وطلبوا تدقيقه دون تقديم لائحة اعتراضية فـتم رفعـه            ) هـ(

لدائرة التدقيق فأصدرت دائرة التدقيق قرارها بتأييد الحكم وبذلك أصـبح           

 .نهائياً واجب النفاذ

 

 :تحليل مضمون الحكم: سابعاً

تبعـه مـن    يتبين من دراسة القضية والحكم الصادر فيهـا ومـا            

إجراءات أنها داخلة في الاختصاص النوعي لديوان المظالم لكونها مـن           

من ) و(فقرة  ) ١-٨(الاختصاصات الجزائية المنصوص عليها في المادة       

 يختص ديوان المظالم بالفصـل فيمـا        -١: " نظام ديوان المظالم ونصها   

الدعاوى الجزائية ضـد المتهمـين بارتكـاب جـرائم          ) و(،  : ... يأتي

، وقد صدر المرسـوم الملكـي       ... " تزويـر المنصوص عليها نظاماً     ال

هـ بخصوص تزوير وتقليد النقود ، وقـد        ٢٠/٧/١٣٧٩في  ) ١٢(رقم  

فـــي  ) ٣٨(عدلت بعض مــواده بموجــب المرسوم الملكي رقم        

 .هـ٢٣/١٠/١٤٢١

وقد تولى الادعاء فيها هيئة الرقابة والتحقيق طبقاً لما نصت عليـه             

 تتولى هيئة الرقابـــة :" من نظام ديوان المظالم ونصها ) ١٠(المادة 
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والتحقيق والادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم والمخالفـات التـي           

 ".تتولى الهيئة التحقيق فيها

وبعد دراسة القضية من قبل الدائرة الجزائية المختصة أصـدرت           

هام المرفوع من هيئة    حكمها بإدانة المتهمين بما نسب إليهم في قرار الات        

. الرقابة والتحقيق وقررت معاقبتهم بالعقوبات المنصوص عليها نظامـاً          

وأبلغتهم )  المتهمين–المدعي (وقامت بعرض الحكم على أطراف القضية     

بأن لهم حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تـاريخ تسـلم              

مـن قواعـد    ) ٣١(نسخة إعلام الحكم وهذا متفق مع نص المادة مـن           

علـى الـدائرة    : " ... المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم وفيها       

التي أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه نسخة إعلام الحكم            

بأن له أن يطلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه نسـخة              

 قبـل المتهمـين     ، وقد تم الاعتراض على الحكم مـن       ... " إعلام الحكم 

من قواعـد المرافعـات     ) ٣٧(وطلبوا تدقيقه وهذا ينطبق مع نص المادة        

يكون لممثل الإدعـاء فـي      : " والإجراءات أمام ديوان المظالم ونصها      

الدعـاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم عليه أن يطلب تـدقيق الحكـم           

الحاديـة  خلال المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليهـا فـي المـادة             

 ... ".والثلاثين

وبعد ذلك أحال رئيس الديوان القضية المطلوب تدقيقها الى دائـرة            

مـن  ) ٣٧(التدقيق لدراسة القضية وتدقيقها وهذا منطبق مع نص المادة          

: " قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم حيـث جـاء فيهـا           

 القضية الـى دائـرة      ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب مرفقاً به        

 وقد نُظرت القضية من قبل دائرة التدقيق ... " التدقيق لنظره والفصل فيه
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بعد أن تم قبول طلب التدقيق وأصدرت قرارها بتأييد الحكم السابق وهذا            

من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان      ) ٣٦(ما نصت عليه المادة     

لتدقيق أن تقوم دائرة التدقيق     يترتب على قبول طلب ا    : " المظالم ونصها   

ولكون طلب التدقيق رُفع من قبـل       ... " المختصة بتأييد الحكم أو نقضه    

المحكوم عليه فلم يكن أمام دائرة التـدقيق إلا تأييـد الحكـم أو تعديلـه                

لمصلحته فقررت تأييده إذ لا يجوز لها تعديله لغير مصلحته ولا إلغـاءه             

اعد المرافعات والإجـراءات أمـام      من قو ) ٣٧(وهذا نصت عليه المادة     

وإذا كان طلب التدقيق مرفوعاً مـن ممثـل         :" ... ديوان المظالم ونصها  

الإدعاء فيكون لدائرة التدقيق أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، على أنـه              

إذا كان التعديل في غير صالح المتهم فيجب على الدائرة سـماع أقوالـه              

التدقيق مرفوعاً من المحكوم عليه وحـده       قبل التعديل، أما إذا كان طلب       

 ".فليس للدائرة إلا أن تؤيد الحكم أو أن تعدله لمصلحته

وبعد صدور قرار دائرة التدقيق بتأييد الحكم أصبح الحكـم نهائيـاً             

من قواعد المرافعات والإجـراءات     ) ٣٦(واجب النفاذ طبقاً لنص المادة      

ويكـون حكـم دائـرة      .. :".أمام ديوان المظالم حيث نصت على ما يلي       

مـن قواعـد    ) ٣٧(وكذلك نص المادة    " التدقيق في جميع الأحوال نهائياً      

ويحيـل  " ... المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم حيث جاء فيها         

رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب مرفقاً به ملف القضـية إلـى دائـرة               

استثناء الأحكام الصادرة   التدقيق لنظره والفصل فيه ويكون حكمها نهائياً ب       

 بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوق 

أو ما يعادلها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلـس              

 ... ".الوزراء



 
 
 

٢١١

                        
 

 تمكنت من إنهاء مسائل هذا البحـث        – عز وجل    -بعد توفيق االله     

النقص والعثرات،ولكن حسبي أنه عمل بشري حاصله       ولا شك من وجود     

 .النقص والخطأ مهما بذل الإنسان فيه من جهد وعمل فالكمال الله وحده

وفيما يلي بيان لأهم ما توصلت له من نتائج وما أراه من توصيات              

 .مؤملاً أن تكون محلاً للنظر والاهتمام

 

 

 :نتائج الدراسة:  أولاً 
يه من نتائج من خلال هذه الدراسة فيما        يمكن إجمال ما توصلت إل     

 : يلي

حرصت الشريعة الإسلامية على صيانة أحكام القضاة وعدم التعرض          .١

 .لها بالنقض أو الإبطال دون سبب يقتضي ذلك

لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع من على الأحكام الجزائية من             .٢

علـى جـواز     – رحمهم االله    –قبل المحكوم عليهم ، وقد نص الفقهاء        

 .ذلك ، وأوجبوا على ولي الأمر مراقبة أحكام قضاته ليتبين صحتها

الاعتراض على الأحكام الجزائية حق كفله النظـام للمـدعي العـام             .٣

 .والمدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه

ميعاد الاعتراض على الأحكام الجزائية هو ثلاثون يوماً تبدأ من تسلم            .٤

 .مضروب لتسلم صورة صك الحكمصورة صك الحكم،أومن الموعد ال



 
 
 

٢١٢

اشتمال نظـام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد على ضـمانات          .٥

 .عديدة للمحكوم عليه لم تكن موجودة قبل صدوره

الأحكام الجـزائية الصادرة من المحاكم الشرعية تكتسـب القطعيـة           .٦

والنهائية بقناعة المحكوم عليه والمدعي العام ما عدا الأحكام الصادرة          

القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب رفعهـا             ب

لمحكمة التمييز ومن ثم لمجلس القضـاء الأعلـى بهيئتـه الدائمـة             

 .والتصديق عليها

طرق الاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم الشرعية          .٧

 .هي التمييز،وطلب إعادة النظر

ض علـى الحكـم لـم يكـن         طلب إعادة النظر طريق جديد للاعترا      .٨

 منصوصاً عليه قبل صدور نظام الإجراءات الجزائية 

سهولة إجراءات التمييز وبُعدها عن الغموض مما كـان له الأثر في            .٩

 .سرعة إنجاز القضايا،والتيسير على الخصوم،وحفظ حقوقهم

الاحتياط التام من قبل المنظم السعودي فـي الأحكـام الجزائيـة             .١٠

قطع،أو الرجم،أو القصـاص فيما دون النفس،إذ      الصادرة بالقتل،أو ال  

 .لا تكون نهائية مكتسبة للقطعية إلا بعد نظرها من ثلاثة عشر قاضياً

الاختصـاصات الجزائية لديوان المظـالم محصورة ومنصـوص        .١١

 .عليها

طرق الاعتراض على الأحكام الجزائية الصـادرة مـن الـدوائر            .١٢

 . ، وطلب إعادة النظر الجزائية بديوان المظالم هي طلب التدقيق

مدة الاعتراض بطلب التدقيق هي ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسلم            .١٣

 .نسخة إعلام الحكم



 
 
 

٢١٣

الأحكام الجزائية الصادرة من الدوائر الجزائية بـديوان المظـالم           .١٤

تكتسب النهائية والقطعية بقناعة المحكوم عليه أو تأييدها مـن دائـرة            

 .يهاالتدقيق أو فوات مواعيد الطعن عل

الأحكام الجزائية الصادرة من دائرة التدقيق نهائيـة فـي جميـع             .١٥

 . الأحوال

الأحكام الجزائية المؤيدة من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمـة           .١٦

في قضايا القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس تعتبر             

ا ذلـك   نهائية ولو لم يقتنع جميع الأطراف،والأحكام الجزائية فيما عد        

تعتبر نهائية بتصديق محكمة التمييز وإن لم يقتنع أي مـن المـدعي             

 . العام أو المحكوم عليه



 
 
 

٢١٤

 

     :  
 

ضرورة العمل على تشجيع البحث العلمي فيما يخـص الجانـب            .١

القضائي وخاصة في هذه الأيام التي تزداد فيها الحملات التي يراد           

ظام القضائي الإسلامي واتهامه بإهـدار حقـوق        منها النيل من الن   

الإنسان من قبل بعـض المنظمـات التـي لا تـدين بالشـريعة              

 .الإسلاميـة

أن تصدر الأنظمة المختلفة مقترنة بلوائحها التنفيذيـة والتنظيميـة           .٢

 .حتى لا يكون هناك مجال للغموض والإبهام

هـذا  ضرورة تزويد المحاكم بالعدد الكافي من القضاة خاصة في           .٣

الزمن الـذي زادت فيه الجرائم بصورة كبيرة تبعـاً لمتغيـرات           

 .الحياة

إقامة الدورات المتعددة لتأهيل القضاة وتعـريفهم بمـا تضـمنته            .٤

الأنظمة المستحدثة من أحكام مختلفة مما يعينهم على أداء وظيفتهم          

 .على أكمل وجه

ئـدة  العمل على نشر الأحكام القضائية المختلفة لما تحققه مـن فا           .٥

 .كبيرة سواء بالنسبة للقضاة أنفسهم أو المشتغلين بالبحث العلمي
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